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فارئ اليوم قائد الهد اأسا 
- 
د لفلف ظف»)| ة الشالاذف اناما 
3 __ 


> 24 
3 7 
لحن لك 


“كم 


م لكا الشرصةِة 
في الُحتوا ل التتخصكة 


ع الذُحْكا ِالشَرعَِةٍ 
في الاحموال الشخصكة 


تأليف 
تر ررى باشلا 
علئ مزهب الامام أي منينة النعمات . 
إوسفب بر مور احا جأمر 
لمعيه الخد 


موو ةلو الراب»عم 


الطبعة الأولى 


ما 

إن الحمد لله تعالى» ججيو واشت وكوب انك رتور 
وتقر ١‏ باللادة وو أنقندا وباك أعالناء مدو ريف الله قلا مقسل لم 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وان أن مسد د اتوك . 
وبعدل: 

لقد بدأت نشأة الفقه تدريجياً في حياة النبي# وفي عصر الصحابة» 
واف سد اشتوقة توووم لكر انرما : اذى جاه الاين الاسةالتى 
معرفة الأحكام الشرعية» والوقائع الجديدة» وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة 
في كل زمان» لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية» ومعرفة الحقوق 
والواجبات لكل إنسان» وإيفاء المصالح المتجددةء ودرء المضار والمفاسد. 

ويتاز الفقه الإسلامي من ا اماد ا 
الوحي الإلبي أي يتميز الفقه الإسلامي عن غيره من القوانين الدنيوية 
الوظعة بآن مضلارة وح الله "تفال الكل بالقران والسنه الطبرة + بوك 
مجتبد قد قيد استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين. 

لذا كان شاملاً لكل متطلبات الحياة. فيتناول علاقات الإنسان 
الفايم ال لد وعم ار لل اد للا 
والآخرة» ولأنه دين دولة» لام للبشرية» وخالد إلى يوم القيامة. 

5 أجل تلك الغاية» كانت الأحكام العملية (الفقه الإسلامي» 


وات 


وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال» وأفعال» وعقودء 
وتصرفات شاملة نوعين: ْ ش 

الأول: أحكام العبادات: من طبارة؛ وصلاة؛ وحج؛ وصيامء 
ونذرء ويمينء ونحو ذلك. ويقصد بذلك تنظيم علاقة الإنسان بربه . 

الثاني : أحكام المحاملات: من عمو وصركاتم يعتودا» 
وجنايات» وضمانات» وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس 
بعضهم عفر سواء أكانوا أفراداً أم جماعات»: وهذه الأحكام تتفرع 
إلى أقسام منها: 

١-الأحكام‏ التي تسمى حديثا بالأحوال الشخصية وهي مدار بحثنا. 

نيذه الا حكاع عي العكام تلتاق بالأسززة ملق شه تكرحبا ل نايا 
من زواج»؛ وطلاق» ونسب ونفقة» وميراث إلى آخر ما ورد في هذا 
الكتاب 20 شب ا ل عد الزوجين»؛ والأقارب» واللأصول 
والفروع بعضبم ببعض. وموضوع كتابنا يتعلق ببذه الأحكام فقطء وهو 
في الأحوال الشخصية؛ على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان اشير » 
لجامعه ومصنفه المرحوم محمد قدري ناكا ركه لله مال ا ات ا 
تختص بذات الإنسان من الأحكام؛ وجعلها سهلة الفهم» قريبة التناول»؛ 
بيد أن مؤلفه. تسمه الت كسائن من ألف :قي المنتضراتء لم يسلم انه 
هذا من بعض العبارات الغامضة» والمبهمة الإشارة أحياناًء وأخرى تحتاج 
إلى تقييد» وأخرى إلى إطلاق. 

فكان من تام نعم الله تعالى علي أن شرفني بخدمة هذا الكتاب. 


بك انيت 


وعملت على وضع شرح توسطت فيه أي من غير:تطويل ممل أو 
قصر مخل . فشرحت مسائله: وأقمت وسائله: وقيدت مطلقهء وأكملت 
ناقصهء على قدر ما تطلبته الحاجة» مع ذكر اعانا ككانة اخلات بد 
فقباء المذهب وغيرهم من المذاهب. بحيث يألفه الطالب» كت 
الراغب» ويفبمه المبتدئ لطلب العلم الشرعي. وخصوصاً أن هذا 
الكتاب؛ يتناوله مئات من طلاب العلم الشرعيء؛ كمادة أساسية لا غنى 
لبم عنهاء فكان من الواجب أن تذلل بعض عباراته وتذيل بإشارات سهلة 
دقيقة» يفهمبا القريب والبعيد» العام والخاص. ا 

وأسأل الله تعالى أن أكون ممن وفقه لخدمة شريعته السمحة» 
وأسعده بخدمة هذا الكتاب في الدنيا والآخرة. وهو خير مسؤول؛ وهو 
حسبي ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة 
وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ْ 

دمشق الشام / ليلة الأربعاء 


وحكده: 
/١‏ ربيع الآخر/ ١47١ه‏ العبد الققير رحمة مولاه 
14/ قوز / 1944/1م. يوسف بن محمود احج أحمد 


بأع در بزع" 
بسر لذن 
الأحكام المختصة بذات الإنسان 


الكتاب الأول 2 النكاح 


ره راي 
الجا كن 
5 وه هه «٠‏ 
© مقدمات النكاح 
رمادة :)١‏ تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة. 
رمادة ؟): تحرم خطبة المعتدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق 
00-6 أو بائن 0 أو وفاة, ويصح إظهار الرغبة رد الوفاة دون 
غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منبن قبل انقضاء عدتها. 


رمادة ”7): يجوز للخاطب أن ببصر المخطوبة ويلظر إلى وجهها 


53 رجعي: أي يجوز للزوج مراجعة زوجته مادامت في العدة بدون عقد ومبر جديدين 


وقنيت أو لم ثرض. 

4 الطلاق البائن: قسمان» بينونة صغرىء» وبينونة كبرى. وحكم الطلاق البائن بينونة 
صغرى : زوال الملك لا الل فلا يجوز للزوج أن يعيدها إليه إلا بعقد ومبر جديدين 
ينوا كانت ف العدة أؤ يعد انقطاتيا بقوع رضاها يذلك» ولكن لا يشترط أن تتزوج 
غيره قبل عودها إليه. وحكم الطالق البائن يينوئة كتبرى: زوال الللك والحل فلا يجوز 
للزوج أن يردها إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بغيره ويدخل بها دخولاً حقيقياء وتحصل 
الفرقة بينبما وتتقضي عدانها. 


7- تعريضاً: أي دون التصريح؛ كأن يقول: أنت جميلة أو ذات دين ويرغب فيك الكثير. 


ارك 


وكفيبا؟. 
ومادة 4): الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون 
إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً. 
وللخاطب العوون عم ناو شري لش و طن 
الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها”' إن كانت قاصرة هدية 
الخاطب ودفعه المبر كله أو بعضه. 


ل #2 للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: (انظرت إليها ؟) فقال: لا. فقال#2: 
«انظر إليها نه أحرى أن فوم نكما ) . رواه الترمذي » والنسائي » واين ماجه بسند صحيح . 


3 ولو بعد دفع الزوج المبر كله أو بعضه. 


0 إن كانت قاصرة : 


1 


اتا كَالتَآقٍ 


٠ 


شرائط النكاح وأركاته وأحكامه 

(مادة 0) : ينعقد النكاح بإيجاب”" من أحد العاقدين وقبول من الآخر. 

ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو 
الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس. 

(مادة 5) : يشترط لعقّد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان 
العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال يما يدل على الإعراضر 8 
وسماع كل منبما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمبما أنه مقصود به 


9" ريات فق الإوض مع ولق اديع والعاب التهان لأناكلا مينا صر ليه 
والقبول: : لا يشترط فيه لفظ مخصوص» بل الشرظ رما الآخر ببذا الإيجاب فإذا قال 
0 الآخر زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان» وقال الآخر: فلك ارت أن أجزت أو 
أطعت وها نه ل اماحله: صحء ولكن انعقاده بغير هذين اللفظين فيه خلاف» 
فمذهب أبي حنيفة أنه ينعقد بكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال (كالببة» والعدية 
والبيع» 3 الوصية والإتعازة ٠‏ والرعاره؟ وكال التتنائعي وأحميند” ل يقبن إلا افك 
التزويج والنكاح» واستدل كل منهما بأدلة. 

47 إي إن كان الفصل بينهما متعلقاً بشيء من عقد الزواج صح؛ وإ كان أعنيا عه 
فلا ييخ لأنه ل هده الكالة يكون القابل قد أعرض عن الإيجاب البطله. 


عقد النكاح”© وعدم مخالفة القبول للإيجاب”". 

(مادة /ا) : لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين”" حرين أو حر 
وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم مسلمة سامعين قول العاقدين 
معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين”" أو ابني الزوجين أو 
ا أحدهما . 

والأصم لا يصلح شاهدا في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي 
ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم . 

«مادة 8) : إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة 


بنفسها في مجلس العقد صح النكاح يبمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين 0 


1 أي إن كان يعلم كل منبما أنه يريد عقد الزواج بهذه العبارة؛ فيصح» وإن لم يعلم 
فلا يصحء مثاله: : إذا لقن رجل امرأة معنى زوجتك نفسي بالفارسية مشلاً وهي لا 
يا وقالت اللفظ الذي لقَنهُ لهاء :“فقيل فإن كانت عالمة بأن الغرضن: مما تقول عقد 
الزواج صح وإلا فلا. 

0 أي سواء كانت تلك المخالفة في كل الإيجاب أو في بعضه. 

57 لقوله 45 : كم لاب ولي" وشاهدي عدل» وما كان من تكاح على غير ذلك ال فإن 


تشاجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له) رولا الفا [افضسن وصححه) وإسئاده حسن . 


لكت هذا مذهينا» وقال الشافعي : : تشترط العدالة» بيد نون لامو 0 قلت: 


والأولى الخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط؛ لقوله تعالى: # وأشهدوا ذَوَى عدل 
منكم 4[ الطلاق :!! /. 


0 ي إذا كان لرجل بنت بالغة غائلة وزو حلا بأمرها ورضاها بمحضر شاهد 5 


وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل 
أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح. 

(مادة 4) : لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد 
بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقر الكتاب على 
الشاهدين وتسمعبما عبارته أو تقول لبما فلان بعث إلبي يخطبني 
وتشبدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه". 

«مادة 2٠١‏ : ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى 
فهم مقصوده . 


«(مادة :)١١‏ ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية المسهر ومع ثقيه 


مواة كان لحلا أو اراكت :وكات ساس نيبا و لين التق فيح البرداعة 
فيتوهم بادئ ذي بدء أنه ليس هناك إلا شاهد واحد ولكن بالتأمل نجد أن هناك 
تأفدية لأ القت من كانت تنه الوم والنقر ولوق وواعها لغتسا لا 
لأييا: الأب ق- ذه الغبانة وكيق: افتجعل البكت مباشرة للعقد» لآن امجيس متحند 
فيبقى الأب الذي هو الوكيل سفيراً ومعبراً فيكون شاهداً مع الرجل فوجد شاهدان في 
هذه المسألة» فإن كانت غائبة عن مجلس العقد فلا يصح.ء لأن المجلس مختلف. وكذا 
إزاذوحةة ارا نكا التالقة برضاها عضر رحا وائراة حاف إن كانت النت افر 
لأن البنت تعمل اشر للمقد وتعقن الام مع المزأة شاساء والرئحل ناهد ة ققد وعد 
شاهدان» وإن كانت البنت غائبة» فلا يصحء والله أعلم. 

"“- صح الزواج وإن كان مجلس الإيجاب والقبول مختلفاًء لأنبما ليسا في مجلس واحد. 


- ١ها‎ 


ام 0از ولتق و شين الكل للمرأة: 
' «(مادة ؟١):‏ لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير 
تعفن الول 
ولا ينطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا 
اشترط الزوج في العقد عدم المبر فشرطه فاسد والعقد صحيح"". 
(مادة :)١1‏ لا ينعقد النكاح الموقت على الصحيح كنكاح المتعة"" . 
«مادة 14): نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المنعة 
رعو تباطل الا أيشلقة أصلا وإة تعره الشسيوة ولا تواوة يه الزوحاة: 


َ 2 0 و 
(مادة )١6‏ : نكاح الشغار "2 وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرأ 


7 كما إذا قال لبا: تزوجتك بدون مبرء فقبلت» فإن العقد يصحء ولكن يجب 
للزوجة مبر المثل بالعقد عليبهاء وعلد الشافعية بالدخول بباء وقال مالك: لا يصح 
الزواج مع نفي المهر؛ وقال بعص الشافعية : إن تزوجبا بلا مبر في الحال ولا في المستقبل 


لا يصح. ولله اعم 
7 ويهي انا مين الت 
-. المئعة حرام وغير متعقد. عند أهل السئة والجماعة.. وصورته: أن يقول: 


أفتع بك كذا مرة بكذا من المال؛ أو يقول: خذي مني هذه العشرة ة لأستمتع تع بك أياماًء 
أو متعيني نفسك أياماً. فبذا العقد باطل» أن ره لبود وكرن عل بطلدنة أنه 
إذا مات أحدهماء فلا يرثه الآخرء لأن التوارث إنما يكون بالعقد الصحيح . 

01 وصورته: : هو أن يقول ل #أخرار وك ابنتي على أن تزوجني بننك ليكون 
بهم كل نيما ميا للإشرى: وقال الشافعي وأحمد: متت دنه 


للأخرى؛ ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مبر المثل لكل منهما. 

رمادة ؟١):‏ لا شت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار 
عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة"". 

فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو 
سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات 
فالعقد صحيح والشرط باطل» حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما 
اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح» وإِنما يكون الخيار بشروطه للمرأة 
ذا لافيت وخا ع1 أن الخو 

(مادة 17): متى انعقد النكاح صحيحاً ثبت الزوجية ولزم الزوج 
والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة. 


فيجب عليه بمجرد العقد مبر مثلها إن لم يكن سمى لبها مهرا وتلزمه 


لقوله 5: «لا شغار ف الإسلام) قلت: وهو حديث صحيح»؛ على شرط البخاري»؛ 
أخرجه ابن ماجه والنسائي في سئنهماء وابن حبان في صحيحه» والبيبقي في سلئه» 
والطبراني في الأوسط؛ عن أنس عن النبي #. 

اكور لدي اهما الآخر» لعفت قلق لني شو كك كي وإذا تزوج 
واو اششط احيهيا كيان لفق سه يلا ايام ضح الفقدء وطل الشرطه 

© العئين: هو من لا يمكنه أن يصل إلى النساء عجزاً أو لا يريدهن. أي لا يتتصب 
ذكره. وكذا من كان محيويا | أ مقطوع الذكر ] أو خصياً أي منزوع الخصيتين» فإن 
كان الزوج متصفاً بإحدى هذه الصفات ثبت لبها الخيار في فسخ النكاح . 


نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة» أو صغيرة لا تطيق الوطء: ولا يستأنس 
بها في بيته» ويحل استمتاع كل منبما بالآخرء ويثبت له ولاية التأديب 
عليباء وتجب عليها طاعته فيما كان مباحا شرعاًء وتتقيد بملازمة بيته, ولا 
تقو عدر عون لبر إلا قد ولا منعه من الاستمتاع بها بلا عذر 
شرعي بعد إيفائها معجل مبرهاء وثثبت حرمة المصاهرة» ويثبت الإرث من 
الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح . 

رمادة 18): كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطأ آخر 
من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق 
بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو 
المتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم 
الزويع ا يرا للترأ ررقت السشد اقل زمه سير يدنك الاسميه زثاقيا قي 
القبل» أو فض بكارتها إن كانت بكراً. 


0 إن لم تكن هناك تسمية» إن حصل التفريق قبل الوطء 0 البكارةء فإن كان بعد 
واحد بتهما لزمه مين الكل ؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر [ أي المهر ] أو عقر 
[ أي الحد ] وقد انتفى الثاني لوجود الشببة وهو العقد فيجب الأول. والله أعلم . 


سماد 


لك موانع النكاح الشرعية وبيان 
المحللات والمحرمات من النساء 


رمادة 19): يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة”” في عقد واحد أو في 


عقود متفرقة. 
(مادة ١؟):‏ يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلا له غير محرمة 
على من يريد التزوج بها. 


(مادة )7١‏ : أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤيدة هي : القرابة 
والمصاهرة والرضاعء والمؤقتة هي: الجمع بين محرمين والجمع بين 
الأجنبيات زيادة على أربع؛ وعدم الدين السماوي”": والتطليق ثلاثا 
وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة. 


رون بجاك: ؛ 9 فائكحوامًا طَاب لَكُّم من النسّاء منَى وثلاث ورباع © 
[ النساء :“// وفي ذلك إجباء عدن يمد باجماغةء وصح أن النبي 6# فرق بين غيلان 
الثقفي وبين ما زاد على الأربع من النسوة» حين أسلم وكان عنده عشر نسوة وغيره ممن 
أسلم وهو متزوج أكثر من أربع ؛ ولم ينقل عن أحد في زمن النبي 8# ولا بعده إلى 
زماننا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة بالزواج . 

0 أي من لا دين لباء كالوثنية؛ والبندوسية» والمجوسية. 


(مادة 77): يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه؛ وجدته؛ وإن 
علت وبنته» وبنت بنته» وبنت ابنهء وإن سفلت» وأخته؛ وبنت أخته» 
وبنت أخيه» وإن سفلت» وعمته؛ وعمة أصوله» وخالته» وخالة أصوله؛ 
وتحل له .ننات العمات» والأعمام» وبنات الخالات» والأخوال. 

وكها مم غلين الربمل الامدروت من اذكو شحوم على الما التدوج 
بنظيره من الرجال . 

ويحل للمرأة أبناء الأعمام؛ والعمات» وأبناء الأخوال والخالات. 

«(مادة ؟؟) : بجوغاق الرسل أن عرو ينث زرجهه القي دخل بها 
وهو مشتبى وهي مشتهاة"»: سواء كان في نكاح صحيحء أو فاسدء فإن 
دخل بها وهو غير مشتبى أو هي غير مشتهاة» أو ماتت قبل الدخولء أو 
طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها . 

وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليهاء وإن لم يدخل 
بهاء وزوجة فرعه”" وإن سفل وأصله”" وإن علاء ولو لم يدخل بها 
في النكاح الصحيح . 


"© أي أن يكونا بالغين أو مراهقين. 

روه ولده» وولد ولدهء وإن سفل . 
عد 34 4 ع 

3 الأصل: هو الآب والجحد وإن علا. 


0 


(مادة 14): يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزليته وفرعبا""'2» وتحرم 
المزنى بها على أصوله وفروعه؛ ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها””. 

رمادة 76) : كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما 
استثني من ذلك في باب الرضاع . 

رمادة )3١‏ : لا يتغل لارجل الاايتروح أعت ابرانه الح ف عصمشه ولا 
أت معدت ولا غمة اعد عدبا ولأ خالتها ولابدت أخنبا ولابنت أحنب” : 

فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع 
أو فسخء زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختباء أو غيرها 
من محارمها المتقدم ذكرهن. 

(مادة /117): يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء 
كانت 58 لطلاق» أو وفاة» أو فرقة» من نكاح فاسد أو وطء بشبهة . 

رمادة 358) : يحرم على الرجل أن يتزوج حر طلك دلافا بج كم 
زوجاً غيره؛ نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقهاء أو يموت عنها 


"> قال أبو حنيفة: من زنى بامرأة أو لمسها أو نظر إلى العضو المخصوص منها بشهوة؛ 
9 أي يجوز لابن الزاني أن يتزوج أم مزنية أبيه وبتتهاء ويجوز لأبي الزاني التزوج بأم 
المزني بها وبنتها. 

أي مما لقوله نإ : رلا تنكم المرآة على عسهاء ولا على خالها) أخرجه مسلم» 


والترمذي » وابن ماجه ؛ وابن حبان وغيرهم . 


وتلقضي عدتها””. 

(مادة 4؟): يحرم نكاح الحامل الشابت نسب حملهاء ويصح نكاح 
الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملباء ٠‏ ما لم يكن الحمل منه. 

ومادة .7ح : من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح 
خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتبا””". 

(مادة ١؟):‏ يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن 


ذميات أو غير ذميات» مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة ال" 


لوال ا : 8 الطلاق مئان 4 إلى قوله تعالى : : « فإن طلقا فلا حل لَهُ من 
بعد حتّى تنكم روجا ره 4/ البقرة ار 

7 بيؤاء كان الطاذق “ره ورا وقال الشافعي: إذا كان الطلاق بائناً فله أن 
5 ا : ولو كيل القفتاء العلة: ا فلا تجوز ال اأردنا أن يتزوج 


َو و 


امرأة قبل انقضاء غدديق: فإن انقضصت عدة الكل جاز له 
> لقوله تعالى: # اليَومٌ أحل كم الطييات وطَّعَام الذين أونوا لكاب حل لكم 


وطََامَكُم حل لهم وَالْحصنَات من المؤمنَات وَالْحصنَات من الذين أوننا الكتاب من 
بلك 4 أي: : وأحل الله لكم الحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . نافد 

بعضهم حل التزوج با إذا لم تعتقد أن المسيح إله. يفوكز ل ملعيف نهنا ودود الله 
القاطعة والعمل قائم على خلافه إلى يومنا هذا. . (والذمية) هي المقيمة في ديار الإسلام 
تدفع الحزية» وليس من نيتها العود إلى بلادها و(المستأمنة) هي من دخلت م 
بأمان. بارا هاي انلف سابل اانه والماتي معاملة حسنة. اهاري 


وهي المقيمة في غير ديار الإسلام يكره التزوج بها (كاليبودية) في زماتنا ولعل السبب 


كلاد 


رمادة ”"7) : لا يحل نكاح الوثليات ولا المجوسيات» ولا الصايئات 
اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل””” . 


يعود في شدة الكراهة في ذلك الخوف من انفتاح باب الفتنة من التعلق بهاء المستدعي 
للمقام معبا في دار الحرب» وتعريض الولد للتخلق بأخلاق الكفار والعياذ بالله . 

7 وهؤلاء لا لير الواحدة نين بد موسل ولا يكتات متزل: :و(الوتنية) عي الث تعيد 
الصنم. و(المجوسية) هي التي تعبد النار. و(الصايئة) هي التي تعبد النجوم. 


الاك لان 
الولاية” على النكاح 


وفيه فصلان: 


بيان الولي وشروطه 
(مادة 8) : يجب أن يكون الولى حرا غافلا يالقا متلما ولق نالك 
نا 
(مادة 55) : الولي شرط لصحة ناح الصغير والصغيرة ومن يلحق 


1 - 3 
57" الولاية: معناها: النصرة؛ وعند الفقباء: هي حق تنفيذ القول على الغير رضي أو 


لفريرض .وكين لكان خاد ابتوعاف مواقا سقو فتماة »برلا علي ادن وا 
على المال» والولاية على النفس قسمان ولاية ندب (أي استحباب) وهي الولاية على 
البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً وولاية إجبار» زفق الؤلاية على الفنشين والصدؤة كرا 
كانت أو ثيباء ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين. والولاية على النفس هي 
المقصودة هنا. وتثبت الولاية بأسباب أربعة: وهي ١-القرابة»‏ ؟-الملك #-الولاء 4- 
الإمابة عوالوال كلت اعدو وف الناسي وق اضول الدع هو المارت باه سان 
وبأسمائه وبصفاته . وعند الفقهاء: هو الحر البالغ العاقل. وهو المقصود هنا. 

7“ لأن الفسق لا يسلب أهلية التزويج؛ لكن إذا كان متهتكاً وهو الذي لا يبالي ببتك 


و 38 
سكره » لا يلعقد تزويجه إلا بشرط المصلحة. 


لاع لد 


بهما من الكبار غير المكلفين وليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة 
العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحبما بلا ولي”". 

رمادة 0" : الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب 
فيقدم الاين ثم ابن الابن وإن سفل» ثم الأب؛ ثم اللجد الصحيح وإن 
علاء ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ 
لأب؛ ثم العم الشقيق» ثم العم لأبء ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم 
لأبء ثم ولاء العتاقة» فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها 


عند الاجتماع. 
(مادة ؟"3) : إذا لم يكن عصية نسم ولاية النكاح للأمء ثم لأم الأب 


ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت ابن الابن» شم لبنت 
بنت البنتء وهكذا. ثم للجد الفاسد"" ثم للأخت الشقيقة» ثم للأخت 
لأب؛ ثم لولد الأم شم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم 
الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب. 

«مادة 597) : السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له" ثم القاضي الذي 


7" أي تكون هنا لهما الولاية ولاية استحباب. 
8 ع8 04 4 
"> الجد الفاسد: هو أبو الأم؛ والجد الصحيح: هو أبو الأب. 
_- 52000 0 2002 
59 لقوله 0# : «فالسلطان ولى من لا ولى له) أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان 
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كتب له بذلك في منشوره"" . 

ومادة 484: ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليثيمة مطلقا”» وإن أوصى 
إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لبما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة 
من هو أولى مله . 

(مادة 09): لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان 
سلظانا أن ثانا عنهد 

وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله”" . 

«مادة :)4٠‏ لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه 
شروط الأهلية. 

فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن 
يليه في القرب»ء أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب. 

وكذا إذا كان الأكرفاغين اسل لرولانةه مات لاديف أن خولين 
تزويج الصغيرة. 


0 والسبب في ذلك أن السلطان لا يتولى مثل هذه العقود فيتولاها القاضي الذي كتب 


له جلك في ملشوده: ونا كان القاضي العام الذي له الحق لا يمكنه أن يتولى كل عقد 
فيتولاه 9 إن أذن لهم بذلك. 

017 وير أن الوصي ولايته على امال لا على النفس وفي رواية عن أبي حنيفة 
كما في -الشرح- أن الأب إن أوصى إليه يذلك ثبتت له الولاية في التزويج أيضاً -وهذا 
حسن والله أعلم . 

47> لأوتمن قزل الولاة الخاضةه اككاة الدين: 


"#8 د 


(مادة )4١‏ : إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد 
ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه”"؛ بطريق النيابة عن العاضل ولو 
كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وأن 
الزوج ا والمبر مبر مثلباء وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده 
القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره. 

فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لما أو لكون 
المبر دون مبر المثل» فلا يعد عاضلاء ولا يجوز للقاضي أن يزوجبا. 

(مادة 47) : إذا استوى وليان في القرب” فأيهما تولى النكاح بشروطه 
خاكاسؤاء أحازه الاش أو الم تعره 

(مادة *4) : لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة 


زهدق 


التي لا ولي لبا من نفسه, ولا من أصوله وفروعه 


والعضل : هو امتناع الولي من تزويجها للخاطب الكفء الذي يدفع مهر المثل. 

47 كأخوين شقيقين مثلاء وكل منهما مستوف لشروط الولاية» فأيبما تولى الزواج» 
وكان مستوفياً كل الشرائط جاز هذا العقدء توا أجازه الآخر أو لم يجزهء لأن الولاية 
ايست متجزثة . فلا ينقض هذا العقد. والله أعلم. 

49 أي لا يجوز للحاكم أن يتزوجباء أو أن يزوجبا لأصوله (كأبيه) وفروعه (كابنه؛ 
وابن ابنه) فإنّه لا يجوز كما إذا باع مال اليتيم لنفسهء أو لأحد من هؤلاء؛ والسبب في 
ذلك» أن فعل القاضي حكم» وعم شم اع هن واة غير جائز. 


نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما 

والكبير والكبيرة المكلفين 
رمادة 44): للأب والحد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير 
والمايزة تتروظهة عر ااا لبو اننا وحكم المعتوه والمعتوهة 

والمتواق التو قي اكات #الميدي والصيدرة 
(مادة 40) : إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن 
يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار 
مجانة” وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لبما بعد البلوغ» ولو كان النكاح بغين 


تاحش زيادة اق البو التذق:ذنقه العتقي ونقصا ف ههرالصغيرة أو كا 


ل( أكسد وى ال االء 1 لقم وان : 
جبرا: يعني رضي كل واحد منهم بهذا التزوج أو لم يرضء؛ لأن كلا ممن ذكرء 


ناقص العقل»؛ أو فاقده» فلا يبتدي إلى الصالح له؛ فجعل الشارع الولي ناظرا 
لمصالحهم ؛ ٠‏ فمتى رأى المصلحة في شيء فعله؛ ولا فرق بين أن يكون الجنون ينا ٠‏ كأن 
بلغ كل من الصغير والصغيرة تجنونا : أوبطارثاء كأن بلغ كل منهما عاقلاً ثم طرأ عليه 
الجنون. غير أنه لا تنقطع الولاية في الحالة الأولى» وتنقطع في الثانية» بالبلوغ عاقلاًء 
لزوال السبب الموجب لباء وهو قصر العقل» ثم تعود بطرو ما يوجبهاء ولكن لا تعود 
إلا إذا استمر شبراء على ما هو اللمعتبر. والله أعلم . 

ل هو الذي لا يبالي بما صنع ويصنع» وبما قيل له» ومصدره المجونء والمجانة 
اسم منه» والفعل من باب طلب . ظ 


الزوج غير كفء لها. 

والمجنونة إذا زوجبا ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المبر أو بغير 
كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها. 

وقادة 445" لو كان الأب أن نشد مقيورا قل لطن سنوة الافجار 
مجانة وفسقا وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء 
فلا يصح النكاح أصلا"". 

(مادة 49) : إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجدء ولو 
القاضي فلا يصح النكاح أصلا بغير كفءء أو بغين فاحش في المبرء 
ويصح بالكفء وبمبر المثل» ولكل منبما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد 
الدخول خيار فسخه بالبلوغ؛ أو العلم به بعده. 

(مادة 44): إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره 
غير الأب والجدء لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم؛ ليفسخ النكاح إذا لم 
بسحبف اكا مزوفات جد رجه كل أذ نيع اكه 


7 أما إذا كان الزوج كفؤاء والمبر مبر المثل» صح العقدء لأن المصلحة ظاهرة؛ أما 
لو كان سكرانا وزوج بنته من فاسق أو شريرء أو فقير» أو ذي حرفة دنيئة؛ لم يصح 
النفذا أصلا: الآئد حال النكر لأاييندي أيضا إلل حسن الأسار. 

> لأنه لا يتصور ثبوت الخيار في شيء قبل العلم به فأثبت عند تصورهء وهو وقت العلم. 
كيان مون مها يدل علي الزطا مراك أن ولا : 


النكاح؛ يرئه الآخرء ويلزم كل المبر للمرأة أو لورثتها””. 

(مادة 4) : الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكرء 
واختارت فسخ النكاح؛ ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها وتشهد”” على 
ذلك فورا حال البلوغ إن كانت عللمة بالنكاح قبله أو عندهء أو حال علمها 
إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ» فإن سكتت عن اختيار نفسها”“ مختارة 
عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت» ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت 
بجبلها الخيار» أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه . 

ومتى أشبدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ؛ أو ساعة علمها 


* لأن أصل العقد صحيحء والزوجية قائمة لم تزل» لعدم القضاء الذي هو شرط في 
إزا لتها. فإذا مات الزوج أخذت المرأة كل المبر من تركته» وإذا مانت الزوجة أخذت ورثتها 
المبر من الزوج بعد إسقاط ما يخصه منهء سن الور أمًا إذا حكم القاضي 
بالفرقة ينيناء افإن كانت يقد النتخول لوم كل المبن أييضاً »رون كان قبل الاخول: فلا يلزه 
كل المبرء لأن الزوجية قد انقطعت بحكم القاضي بفسخ العقد فصارا أجنبيين. 

راق لطن فاقديق إن لدراركونا موسوديق تقول لتبينا يلقت الآنافاشيدا أن 
فسخت عقد زواجي لفلان الذي باشره أخي أو عمي مثلاء ولكن محل ذلك إذا كانت 
عالمة بالزواج قبل البلوغ أو علمت به وقته؛ لأن ثبوت الخيار لها لا يتصورء إلا إذا كانت 
عالمة بالزواج» فإن لم تكن عالمة بالزواج قبل البلوغ ولا وقتهء يثبت لبها الخيارء وقت 
علمها به ولو بعد البلوغ . والله أعلم. 

لكوك ليل علن الزنا وبح انكر لا الثيب والغلام» لأن البكر تستحي من 
إظهار الرغبة في الزواج» ولكنها لا تستحي من الردء فيكون سكوتها دليلاً. 


بالنكاح» فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم»؛ بل تبقى على خيارهاء 
وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضًا. 

وأمناذة 89م إذا يلقت الرويحة التي انها اتقبان وه تبن وسكت عن 
اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمبا بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل 
البلوغ» فلا يبطل خيارها بالسكوت وإها يبطل بالرضا صراحة أو دلالة7”*. 

وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضًا أو بوقوع ما 
يدل عليه" . 

«مادة 0١‏ : للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان "اا رودا 
ولي » وللحرة المكلفة أيضا أن تزوج نفسها بلا ولي» نكرا كانث أو فيا 
وينفذ نكاحباء ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤا لهاء وكان المهر 
مهبر مثلها”” . 


3 صراحة : كأن تقول: اخترت البقاء مع زوجي الذي زوجنيه أخي أو عمي مثلا. 
أو رضيت ببذا العقدء ودلالة: كأن تطلب مبرها إذا كان قبل الدخولء أو نفقتباء أو 
دخول الزوج بها وهي راضية لا مكرهة. 

5*- كدخوله بالزوجة إن بلغ قبل الدخول؛ أو وطثهاء إن كان بعد الدخولء أو دفعه 
المبر إن كان قبل الدخول . 

0[ يدر مالهء على خلاف مقتضى الشرع والعقل . 

”> أي صح العقد نافذاً لازماً سواء كان لها ولي أو لم يككن» » لأن !١‏ لولاية هنا ولاية 
استحباب» لا ولاية إجبار» فإن لم يكن لبا ولي فالأمر ظاهرء وإن كان لها ولي فلا 
وجه للاعتراض عليها فيما فعلت» لأن الاعتراض إنما يكون عند لحوق العار لهم 
بفعلباء وفعلها "00 الملوضوع أن الزوج كفء» والمبر مبر المثل. والله أعلم . 


«مادة ؟0) : إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضًا وليها بأقل من مهر ال مثل 
صح العقدء وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم 
مبر المثل": إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح . 

وإذا تزوجت بغير كفء لبا بلا رضًا وليها العاصب صراحة قبل العقدء 
فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد. 

وإذا لم يكن لبا ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفءء أو كان لها 


2و2 


ولي ورصي يزواحها بغير الكفء فالنكاح صحيح 


"2 كأن يقول له: : لما أن تتم لها مهر اكثل؛ نركناة ن أرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ 
العقد» » فإن م الزوج المبر قبباء وإلا فللولي العصبة ذلك. وهو رفع الأمر إلى القاضي 
ليفسخ العقدء وهذا عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان ليس له ذلكء؛ لأن ما زاد عن 
الحخرة كزاهة تحقياة :ونن اسقط عقه لا يترص عليد: 

”> لأن العقد وقع باطلاًء والباطل لا تلحقه الإجازة» وإفها تلحق الصحيح الموقوف. 
يعدن لله عند عله الولي يون الكفاءة حقبا فقطء وقد أسقطتباء فتسقط» والولي غير 
العاصب لا يلحقة العار بتزويجبا بغير الكفء مثل ما يلحق العاصب» فلا حق له في 
الكفاءة. وقال الشافعي ومالك: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أ لاون وك : رأيا 
امرأة كتحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل). وقوله 26: لك اي واذليلنا أنيا 
تصرقت قم رس خعبا'وهئ: من أهله لكؤتها شافلة بالغة: ولبذا كان لها التصرف في 
المال ولها اختيار الأزواج لكن على وجه لا يلحق العار بالأولياء كما تقدم. ويستحب 
تفويض الأمر إليهم. والله أعلم. 


نامو اع ونان عن العم كرا انكر يا “ابل 
لايد من استئذانها واستثمارهاء فإن كانت بكرا واستأذنها الولي القريب أو 
وكيله أو رسوله قبل تزويجهاء أو زوجبا الولي وأخبرها هو أو وكيله أو 
رسوله أو فضولي عدل»: وعلمت بالزوج وبالمبر فسكتت عن رده مختارة 
لا مكرهة؛ أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة» أو بكت بلا صوت» 
فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده. 

وإن استأذنها غير القريب من الأولياء”©: وعين لها الزوج والمسهر 
فسكتت أو تتبسمت؛ أو ضحكتء أو بكت؛ فلا يعد ذلك منبا رضا بل 
لابد من الإفصاح بالرضاء أو من وقوع ما يدل عليه منها""". 

رمادة 4) : البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريا 
فسكتت؛ فلا يكون سكوتها رضا بل لابد أن تعرب عن نفسها مفصحة 


67 لقوله #: : بل أحق بضضها من ولها» والأيم من لا نوج للها بكرً كانت أم يأ 
فإن ذلك فيه حقّان حقّهُ وهو مباشرة عقد النكاح برضاهاء وحقبا وقد جعلها أحق منه؛ 
ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسبا بغير رضاه. 

"> بأن كان لبا أخ شقيق وأخ لأبء فاستأذنها الأخ لأب» 507 اليج البو 

أي لاد من إفصاحها بالرضاء الايد عله لال نف ولا 1 
سكوتها في هذه الحالة رضاء لأن هذا السكوت قد يكون لقلة الالتفات إلى كلامهء إِذْ 


هناك من هو أولى منه. والله أعلم . 


برضاها””» أو يقع منها ما يدل عليه. 

(مادة 40) : من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس» فهي بكر حقيقة 
كمن فرق بينها وبين زوجها بعلة» أو فسخ؛ أو طلاق» أو موت بعد خلوة 
قبل و0 

ومن رألت بكارتها بزنا فبي بكر حكما""؛ ما لم يتكرر منها أن تحد فإن 
ا انتم يك ور حكة فبي ثيب كالموطوئة بشبهة أو بنكاح فاسد. 

(مادة 55) : لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء؛ ولا 
يجبر الأب على تسليمهاء وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج”©, 
فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك؛ فعلى الحاكم أن يأمر من يثق 
بهن من النساء بالكشف عليهاء فإن قلن بصلاحيتها للرجال» يأمر أباها 
بتسليمها وإلا فلاء ولا عبرة بالسن”"". 


0 ودليل ذلك قوله #8 : دلا تنكح الأيم حتى تستأمر . »٠‏ رواه الستة. 

ات كل هؤلاء وكيا وإن فات الوصف المرغوب فيه وهو غشاء البكارة 
ا وا الممارسة» والنطق يسقط بالحياء وهو موود هنا كا تند 
والله أ 
0 52000 وفحيل: إنها ثيب حقيقة؛ وقال أبو حيفة: إن اشتهر 
حالها بأن صار الزنا عادة لهاء وتكرر منبا ذلك» أو أقيم غليها الخد فمي لبمنا؛ 0 
بكر حكماًء أن الناس عرفوها يكراء والشرع جعل السكوت رضا بعلة الحياء» وإذا وجدت 
العلة» يترتب الحكم عليباء وهنا قد وجدت لعرفة الناس لبا بالبكارة. ٠‏ والله أعلم . 

0 ل وح اد 

"> لأن الأصل في :تنك بنة اسم وخلوه من الأمراض فإنك تجد أحياناً بنت تسع سنين 
تطيق الوطء» ومن الحا أن تن أكتو نيا نما متشفة لا نطق الوملاء . والله أعلم. 


لا اع#” لد 


التات لاضن 
الوكالة” بالنكاح 


مادة /اه): يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحبما بأنفسهما 
وأن يوكلا به من شاءاء وإذا كانا حرين: عاقلينء بالغين» وللولي أبا كان 
أو غيره؛ أن يوكل بنكاح من له الولاية عليبم من الصغار ومن يلحق بهم . 

(مادة 4ه) : يصح التوكيل بالنكاح شفاها وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد 
عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع . 

(مادة 59): لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله؛ أو 
موكلته؛ أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه”". 


(مادة 2٠6‏ : لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمبرها إلا إذا 


9“ الوكالة هي نوع من الولاية» والتوكيل: هو إقامة الغير مقام نفسه؛ في تصرف جائز 
تقو يدق باه ولا كح ل الفيشة اللؤكدل الرقسياة علي ولا يقد طاارض فيه 
الكتاية» بل يصح أن يكون كتابة» وأن يكون مشافبة. 

9الآن الموكل رطق برآردا: الايراي عيرم ١‏ فليس :له أن يقيم غير عقامة. وأما إذا 
فوض الأمر إلى رأيه» بأن قال: فوضت الأمر إلى رأيك في كل ما تفعله؛ فتوكيله غيره 
في هذه الحالة صحيح» لأنه من ضمن أفعاله التي رضي بها الموكل فيصح. والله أعلم . 


1-0 


ضمئنه لبا”" . 

فإن ضمنه وجب عليه أداؤه؛ وليس له الرجوع به على الزوجء إلا إذا 
كان الضمان بإذنه. 

(مادة )5١‏ : يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما 
أمره به" فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه. 


ا كان ذلك الالتزام في العقد؛ أو بعده» وجب عليه أداؤه؛ لكن وجوب هذا 


الأداء لع يكن يقد إل بالشعاد: 

''"- مثاله: أن يوكل رجلاً في أن يزوجه بنت فلان, ائة ليرة مثلء فزوجها له بهذا 

المبلغ » لزمه هذا العقد؛ وليس له نقضه. فإن خالف وا د عمو ا بأغلى 
من المهر المسمى لهء يكون الأمر موقوفاً على الموكل» إن شاء أمضى وإن شاء لغى 

وأيطل . والله أعلم . 


الت كَاليَلوْسٍ 
ث الكفاءة” 
رمادة 57): تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا مسن جانب المرأة”” 
فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآنية. 
والكفاءة حق الولي وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر 
زوالها بعده”” . 
ومادة 58) : إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها يلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد*", أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء؛ أو زوجها 
الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشبور بذلك قبل العقدء يشترط 
لصحة النكاح اذكو اتروع كعدوا لمر اناسنا إن فاك شري املد 


وإسلاماً ومالا وصلاحا وحرفة؛ سواء كانا عربيين أو غير عربيين» فإن 


2 النظير» يقال: كافأه أي ساواه. 

> لأن الشريفة» تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس» فلابد من اعتبارها من جانبه؛ 
بخلاف جانبباء لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة المرأة. 

9" أي لا يشترط استمرارهاء لأن بقاء الشخص على حالة واحدة نادر. 

0" أي لم يصح العقدء لأنبا وإن أسقطت حقهاء فحقه باق» ولو كانت الكفاءة حقها 
وحدها لصح هذا العقد. 


كاذ الزوم غير مقي اللتراة ق خترط امن الشروط الذكورة» #النكاح غنير 
صحيح في الصور المتقدمة"". 

(مادة 54): يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غيرء فمسلم 
بنفسه ليس كفؤا لمسلمة أبوها مسلم؛ ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤا 
ل تا أراة سلما ناوي لدأانوان ى الإنقه كك وبل لرا آنا 

(مادة 50) : شرف العلم فوق شرف النسب”"»: فغير العربي العالم 
كفء للعربية» ولو كانت قرشية» والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل . 

«مادة 55) : لا عيرة بكثرة المال في النكاح, فمن قدر على المهر 
المتعارف تعجيله ونفقة شبر”" إن كان غير محترفء أو قدر على كفاية 
المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاء فهو كفء لباء ولو كانت ذات 


أموال جسيمة وثروة عظيمة . 


ا لابقع النقدا » لعدم الكفاءة والكفاءة معتبرة في ستة أشياء وهي: ١-النسب»‏ 
إن كانا عرييين أصلاً ؟-الإسلام: #-الحرية» 4-المال» ه-الديانة» 1-الحرفة» سواء 
كانا عرييين أو غير عربيين» لالم متويء, الأقياء لبن قال ّ 

إن الكفاءة في التكصاح تكوث في ينا مرا و نيت لد لز 
0 (ابستلام : كذلك حرفة حرية:؛ وديائنة؛ مالء فقط 
لقوله تعالى : هل يستوى الذين ليون والذين لا يَعلَمونَ © [ الزمر: 1] ولقوله 
تعالى : 9 برقع الله الذين آمنُوا مدكُم والذِين أُونُوا العلم دَرّجَات واللهُ بمَا عون 
حبر | امجالة . لم 

ني أن كو يالك رقن يي 


(مادة 59 : لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإفا يكون كفؤا 
لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح”" . 

(مادة 548) : تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب» وفيمن يحترف بنفسه 
من العرب””. 

انا نايف الل قو قا ورا اننا رت فلت تنكف كلقا ناف نذا 
تناه قي المناته: اتدرقة”البيعة لااكوة كدو ىناعي طرية 
الشريفة؛ والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها. 

«مادة 54): إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاهاء جاهلاً قبل العقد 
كفاءة الزوج لباء ثم علم بعده أنه غير كفء لهاء فليس له خيار فسخ 
النكاح ولا لباء ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه 
كفءء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين””. 


رن زر ننس رقناو ارون "نلة يكوة الناسى كنوا لضفه يك صائع سوك كان 
معلنا بالفسق أم لا. 

> أما الحرفة فعند أبي حتيفة أن الكفاءة لا تعتبر فيها أصلاًء لأنها ليست بلازمة: 
ويمكن التحول إلى أنفس منباء وعن أبي يوسف مثله إلا أن تفحش (كالحائك: 
والحجام؛ والدباغ» والكناس) ولكن المعول عليه اعتبارهاء لأن الناس يتفاخرون بشرف 
الحرف» ويتعيرون بدناءتهاء فالمدار على التفاخر والتعييرء لذلك كانت معتبرة في 
الفجم »لأ امناره ييا لابااستي» لاف العرب “فإن التشهاوفموية لااحباة: إلا إذا 
كان العربي محترفا بنفسه بحرفة دنيئة فإنها تعتبر» والله أعلم. 

لأنهم إذا لم يشترطوا الكفاءة» ولم يخبرهم الزوج بهاء كان الرضا بعدم الكفاءة 


المهر” 


لبيك اكد 
بيان مقدارالمهروما يصلح تسميته مهرا وما لا يصلح 
(ملدة :)/٠١‏ أقل المبر عشرة دراهم فضة””» وزن سبعة مثاقيل 


من الولي ومنها ثابتاً من وجه دون وجهء لأن حال الزوج محتمل بسين أن يكون كفؤاً وأن لا 
يكون, ووجه آخر عند عدم الا قخراط بكرن امير حاصلاً منهم جميعاً بترك البحث مع 
ل د ؛ فلا يشت لهم حق الفسخ. بخلاف ما إذا اشترطوا 
ينبت رضاهم إلا إذا كان كفؤاً فإن ظبر غير كففء ثبت لهم حق الفسخ . والله أعلم . 
00 المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع» إما بالتسمية» وإما 
بالعقدء وله أسماء منها: (المهر»ء الصداق» التحلة» الأجرء الفريضة» العدر . وقد نقدم 
أن العقد يصح ولو لم يسم فيه المهر 
7 لقوله : دلا مهر أقل من عشرة دراهم». قلت: رواه الدارقطني وقال عنه 
الحافظ السخاوي في المقاصد رقم 117140 غ: #وسدبواة لأن فيه «مبشر بن عبيد) وهو 
كذاب وهو عند الدارقطني اا من وجهين صعيفين» عن علي مثله موقوفاًء وقد قال 
الإمام أحمد: سمعت سفيان بن عييئة يقول: لم نجد لهذا عيبل يعني العشرة في المبر 
1.ه. ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة: والتعمن ولؤجا يا مق حديد ) متفق 
عليه . وغيره من الأحاديث الى تدل على اقل من غشرة دراهم. والله أعلم. وق 
الإمام مالك: أقل المهر ربع دينارء وقال الإمام الشافعي وأحمد: ما يجوز أن يكون ثمئا 
في البيع يجوز تسميته مبراء لأن المبر حقهاء شرعه الله تعالى لها صيانة لبضعها عن 
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مضروبة أو غير مضروبة» ولا حد لأكثره؛ بل للزوج أن يسمي لزوجته 
مبراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته . 

مادة :)0١‏ كل ما كان مقوماً يمال» من العقارات» والعروض 
والمجوهرات» والأنعام؛ والمكيلات» والموزونات» ومنافع الأعيان الي 
نستحق مقابلتها المال يصلح تسميته مهرأ . 

رمادة 78): كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته» أو في حق المسلم؛ لا 
يصلح تسميته مبر": وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة”". 

(مادة 7) : يصح تعجيل المبر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب» أو بعيد» 
تو سه راون اق لكر رن حي عرف امل برج 


الاتذال مجاناء فيكون التقدير إليها. 

9 مثال الأول: وكالدم المسفوح » ولحم الميتة) ومثال الثاني : وكالخمر» والخنزير) فإن 
كلا منهما ليس بمال في حق المسلم . 

40 أي فيجب على الزوج مبر المثل. 

0 أو على حسب اتفاق الزوجين على ذلك؛ ولا يلزم دفع المبر أو بعضه معجلاً قبل 


الدخول؛» بل ويجوز الدخول قبل الدفع. 


ب وجوب المهر 
(مادة 4/ا): يجب للزوحة لين شوعا هرد العقد الصحيح عليها 
سواء سمى الزوج أو الولي مبرا عند العقد؛ أو لم يسم؛ أو نفاه أصلاً. 
(مادة ©/1): إذا سمى الزوج عشرة دراهم» أو دونها مهرا لامرأته 
وجبت لها العشرة بتمامباء وإن سمي أكثر منهاء وجب لها ما سمي بالغآ 


قدره ما بلغ . 
(مادة75) : إذا لم يسم 00 أفولية فتبرا وقت العقية» 
عليه مبر المثل. 0 


وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو وان عقيل النوع, وكا أو 
مودو كذللك الوقن لير أل : 

ويجب أيضا مبر المثل في الشغار» وفي تعليم القرآن للأمبار" . 

(مادة 3ا): مبر المثشل للحرة هو مبر امرأة تمائلها من قوم أبيها 


4 إن كان هو المباشر لعقد الزواج أن كان بالعاة عافلة : 

0 أي إذا زوج وجل امرأة وجعل مبرها أن يعلّمبا شيئاً من القرآن» فالعقد صحيحء 
واكسطية كير معط : وخيكل يجب عليه مبر المثل» وقال الشافعي: التسمية صحيحة» 
علسيا الفظ الكون ليد ٠‏ وينبغي أن يكون مذهينا أيضا .هده للسألة مدل متغببه: 
لأن المتأخرين» أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه, فينبغي أن يصح تسميته 
فراء لضام هار كد الأجر في مقابلته في المنافع جاز تسميته صداقاًء والله أعلم . 
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كأختباء أو عمتباء أو بنت عمباء أو عمتباء ولا قثل بأمباء أو خالتهاء 
إذا لم تكونا من قوم أييباء وتكر المبافتةتوقتة التقداسنا “وسبالا: 
ومالاً بيدا وعصيرا: وعقلاء ولدلا حا وعفتة : ويكتارة) وثيوبة: 
وشلما وأذياء وعدم ولد ا حال الزوج. 

فإن لم يوجد من ياثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلهاء أو 
بعضهاء فمن قبيلة أخرى قائل قبيلة أبيها . 

ويشترط في ثبوت مهبر المثل إخبار رجلين عدلين؛ أو رجل وامرأتين 
عدول: ولفظ الشبادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه"". 

«مادة 008 : المقُوضة”" الى رودق بلا حدين ]ةا طلية ين الروع أن 
يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك؛ ويجب عليه أن 


يفرض لباء فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض» فإن 


9 إن اختلفاء فمن البديبي أن الزوجة لابد وأن تدعي الأكثرء كأن تدعي أن مهبر 
مثلها مائتا ليرة والزوج يقول: بل مائة ليرة» فحينئذ يكون القول للزوج بيمينه» لأنه 
نكر الزيادة والقول لمن ينكرهاء فإن حلف لزمه ما يدعيه فقطء وإن امتنع عن اليمين 
لزمه ما تدعيه هي» وأيبما أقام البينة على ما يدّعيه» قبلت بينتهء وهذا كله بالنسبة 
للحرة» أما بالنسبة للجواري» فإنه ينظر إلى مثل تلك الجارية» والله أعلم . 

سُمَيت بالمفوضة؛ لأنها فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهرء ويجب لها مبر المثل في 
هذه الحالة؛ لأن المبر في الابتداء ليس خالص حقباء بل فيه حق الله تعالى إلى العشرة 
دراهم ؛ وفيه حق الأولياء إلى مبر المثل» وفيه حقها ابتداء وبقاء» فليس لها أن تسقطه. 


لم يفعل ناب منابه وفرض لها مبر مثلها بالنظر إلى من يمائلها من قوم أبيها 
بناء على شهادة الشبودء ويلزم الزوج ما فرض لهاء سواء كان بالتراضي 
أو بأمر القاضي . 

«مادة 9 : يجوز للزوج وأبيه أو جدهء الزيادة في المبر بعد العقد"" 
وتلزمه الزيادة بشرط: معرفة قدرهاء وقبول الزوجة أو وليها في المجلس 
وبقاء الزوجية . 

(مادة :)8١‏ كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن 
تحط برضاها في حال صحتها كل المبرء أو بعضهء عن زوجها إن كان من 
النقدين”' ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان. وليس لأبي الصغيرة أن 


يحط شيئا من مبرها ولا من مهبر بنته الكبيرة إلا برضاها”". 


7" لأن با بحد انعد ؤم الفنوضن ابره ولتيها جار قوضه فيه إذا لم قوش عايد 
العقدء فكانت حالة الزيادة كحالة العقدء فتستند إلى حالة العقد» ويشترط لصحتبا 
الشروط الثلاثة المذكورة في المادة نفسها. 

57> كأن تقول له: أإراتك من قل البو اومن قف لأن المبر حالة البقاء حقباء 
والحط يلاقيه حالة البقاء» والحط في اللغة: الإسقاطء ويصح قبل الزوج أو لم يقبل؛ 
لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة» فانة لا بد “في 
قبولها في الجلس» ولك الومتاك دود انظ في 

0 أما مال الصغيرة فمقيد بالمصلحة» ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد 
ثبوته بالعقد. وكذا الكبيرة» لأنها هي ولية مالباء لا الأب والجد. اذا بيط كر مين 


جع سه 


التطيّاى التالب 


4 الأسباب التي تو كد لزوم المهر يتمامه للمرأة: والأحوال التي 
يجب لها فيها نصف المهر 
والتي لا تستحق فيها شيئاً منه 
ر(رمادة :)8١‏ بالوطء قْ نكاح صحيح ؛ أو فاسد» أو ا 
وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح » ويموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول 
يتأكد لزوم كل المبر المسمى”*"» والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في التكاح 


شيئاً من مبرهاء فإن كان بإذنها صحء و ٠‏ وإن كان يغير إذنها توقف على 
إجازتباء 0 تشترظ أبها أن تكون راطية مارم فإن كانت مكرهة لم يصح. 

وكذا يشترط أن يكون في حال الصحة» فلو كانت مريضة مرض الموت فلا يصح إبراؤها 
أزوجبا من المبر ولاشيء منه» 71 إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة» (داجيع التصسرقيات 
الإنشائية في مرض الموت» وصية» ولا تنفذ الوصية لوارث ولو كانت بأقل من الثلث إلآ 
إذا أجازها بقية الورثة . ويشترط أيضا أن يكون من النقدين (الذهبء والفضة) فإن كان 
من الأعيان لم يصحء لأن الحط لا يصح في الأعيان: ومعنى عدم صحته فيها أن يكون 
وديعة عند الزوج فإذا أبرأته من المبر وكان حصاناً مثلاء فلبا أن تطالبه فيه ما دام 
مويجوداً يده فإ اهلك بدوك تعزية مهء افلا يمن لبا شيا وإن استبلكه اهبى ضمين 
قيمته . والله أعلم . 

59> مثاله : إذا زفت امرأة ة إلى رجل وقيل له: هذه ولف فذخل ينا نه بعل نذئلت 
أنها غير زوجته ففرق بينهماء وجب عليه المهر. 

29 أي إن مات الزوج أعوك كن الوا وإن ماتت هي أخذ ورثتها المبر من الزوج بعد 


إسقاط نصيبه منه لأنه وارث. 
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الصحيح » وكل مبر المثل في الفاسد"", والوطء بشبهة» وعدم صحة التسمية 
وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي » أو بفرض القاضي . 

ولا يسقط المبر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلائة» ولو كانت 
الفرقة من قبل الؤويخة 9" ما لم تبرئه 

(مادة ؟4): الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل 
المبر» ٠»‏ هي أن ب يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير 
إذنهماء وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي» أو 
طبيعي ؛ أو شر عي" 

(مادة *8) : حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المبر كله 
في النتكاح الصحيح» ولو كان الزوج ع: علا مون عرف ال والنفقة» 


ا ي يتأكد مبر المدل كله في ثلاثة ثة أحوال: ١-في‏ النكاح الفاسد ١-حصول‏ وطء 
بشببة -إذا كانت التسمية غير صحيحة . ركد ما فرضن اقرط لد لفق بالتراضي » 
أو بفرض القاضي . 

3 هيا ذا كانت :صيقيرة وزو اغالا واو ودخل بها الزوج؛ واختارت نفسها 
عند البلوغ إلا إذا أبرأتّه الزوجة منه» فإنه يسقط لأن المبر في حالة البقاء حقبا. فلها أن 
تتنازل عنهء بالشروط المتقدمة في المادة التي قبل هذه. 

7 الموانع الثلاثة عت كالرسن طيي مره الس يم وصوم 
فرض) فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً ينع الجماع أو يلحقه به ضررٌ فلا تصح الخلوة. 
1م ا ان يزه ي الخار: الست ماد ري 


والسكنى”'"؛ وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها. 

ولأتكدون ,تقلت : المناضيفة كالزكاء اق الإنعميتا وال تون 
البنات”'"وحل المرأة للزوج الأول””“, والرجعة*""2 والميراث من الزوج 
إذا مات”'"», والمرأة في عدة الخلوة. 

(مادة 84) : إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من 


"٠‏ وهي النفقة الشاملة للسكنى» فإذاظلق رتل اقراثة رمه الذلوة الميحكة: وجبت 
عليه نفقتها ما دامت في العدة» كما إذا طلقبا بعد الدخول الحقيقي . 

"٠‏ أي لو زنى بعد الخلوة الصحيحة بزوجته؛ لا يرجم لفقد شرط الإحصانء وهو 
الوطءء بخلاف ما إذا دخل بزوجته دخولاً حقيقياً ثم زنى بامرأته فإنه يرجم» والمرأة مثل 
الط لق ومعل ذللفه إن ادها على عدم الدحول التقفن» فإن أقرا نه لزمبيا حكم 
الإحصانء وإن أقرَ به أحدهما صدق في حق نفسه دون صاحبه . 

> أي لو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشبوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف 
الوطء. والله أعلم. 

"> أي لو طلقها زوجبا الأول ثلاثاء ثم تزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها من الأول» 
واختلى بها خلوة صحيحة فلا تحل للأول؛ وإذا دخل بها دخولاً حقيقياً حلت له. 

> يعني لو أنه طلق امرأته طلاقاً رجعياً واختلى بها في العدة لم تكن هذه الخلوة 
رجعة؛ إلا إذا وطثها في العدة فيصير مراجعاً . 

يي إن طلقا طلقا وميا بعدما اختلى ببا ومات أحدهماء وهي في عدة الخلوةء 


فلا يرثه الآخر. 


لاد 


نكاح صحيح؛ وكان قد سمى لها مهرأً وقت العقدء فلا يجب عليه إلا 
نصفه””", وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق 
متحردا هخ القطاء لوا فتاه و إن كانت حسلك أيانة ى المببر دل كيه 
وكانت متولدة من الأصل» تتنصف بين الزوجين؛ سواء كان حصولها قبل 
الطلاق أو بعده. 

فإن كان قد سلم المبر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل 
يتوقف عوده إلى ملكه على الرضاء أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما"”". 

وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية , 

وإذا تراضيا على النصف» أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة 
في المبر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج» فلا يلزمها إلا 
نصف قيمة الأصل يوم قبضهء والزيادة التي زيدت فيه متصلة”"" كانت أو 


ور سم 


رن ا : #وإن طَلقتمُوهُنَ من قبل أن تَمَسوهن وقد فَرَضمم لبن فَريضّة 
قنصف ما فََضْسْم4 [ البقرة 1 

000 يا لوقي هد الزوع ل الضف قبل ذلك بي جيرف كان لم يكن تقرف نافد 
بل يكون موقوفاً على إجازة الزوجة» قا اننا و اتن نون رديه طلا 

9 ينفذ تصرفهاء لبقاء ملكبا في الكل قبل القضاء أو الرضاء وإذا نفذ تصرفهاء 
وقضي للزوج بالنصف أو حصل التراضي على ذلك» يلزمها أن تعطي الزوج نصف 
قيمته يوم قبضه؛ لأنه تعذر رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج . 

59" متصلة: (كسمن الجارية» أو جمالهاء وكالثمر قبل قطعه). 


مع د 


منفصلة”"" » متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة. 

ولا يتنصف ما زيد بعد العقد على المبر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل 
الدخول. 

(مادة 86) : الفرقة التي يجب نصف المبر المسمى يوقوع بها قبل الوطء 
حقيقة أو حكماًء هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت 
ال ل ل ل ا ل لقا 


36> منفصلة: (كالثمر بعد قطعهء وولد الحيوان). 

"> كأن يقول لبا قبل الدخول بها: أنت طالق. 

"3٠‏ الإيلاء: في اللغة الحلفء وفي إصطلاح الفقباء: هو الحلف على ترك قربان الزوجة 
أربعة أشهر أو أكثر. فإن حلفء ثم اقترب منها قبل انقضاء المدّة كفر عن ينه كفارة 6 
وإن مضت المدة ولم يقريها طلقت منه بائناً فإن كان لها بر مسمى في العقد وجب عليه 
نصفه لباء وهذه الفرقة طلاق فإذا تزوجبا بعد ذلك ملك عليبا طلقتين فقط. 

57> اللعان: هو في اللغة: مصدر لاعن كقاتل» من اللععن وهو الطرد والإبعاد؛ وفي 
الشرع: هو شبادات مؤكدة بالأيمان مقرونة شهادة الزوج باللعن» وشهادتها بالغضب 
قائمة شبادته مقام حدّ القذف في حقه وشبادتها مقام حد الزنا في حقباء فإذا لاعنت 
الزوجة» فرق القاضي بينهماء وهذه الفرقة طلاق لا فسخ أي تعد له طلقة واحدة. فإذا 
تزوجبا بعد ذلك ملك عليبا طلقتين لا ثلاثا . ش 
العنّةٌ: عدم القدرة على الوطء فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سن ولم 
يصل إليبا في هذه المدّة» وعادت إلى القاضيء وثبت لديه ذلك؛ فرق بينبماء وهذه 
الفرقة طلاق أيضاً. وهي آنية من قبله» فإذا كانت قبل الدخول تنصف المسمى . 


0 


والردة"0, وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوحته369", وفعله ما يوجحب حرمة 
المصاهرة بأصولها وفروعها"". 

فإن جاءت الفرقة من قبلباء كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها 
وكانت غير كتابية”"": وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو 
بأصل"أ©, فلا يجب لها ضف المي بل يسقط”"" , 


وإن كانت قَض قبضت شيئا مله ترد ما قبضت . 


الردة: هي الخروج عن الإسلام: والعياذ بالله. فإذا اكد الزوع كل انيدل 
يزوجته» انفسخ عقد الزواج» وهذه الفرقة فسخ لاتق كفصن علد الطلاق وقد انلع مه 
قبلهء فإن كانت قبل الدخول» وكان لبا مبر مسمى في العقدء وجب عليه نصفه. 
3 أي إذا كان الزوجان غير مسلمين» وأسلمت الزوجة قبل الدخول: فليعرض عليه 
الإسلام» فإن أسلم فبهاء وإلا فرق القاضي بينهماء وهذه فرقة أنت من قبله؛ فيجب 
عليه نصف المسمى في العقد. 

كأن يزني بأم امرأنه قبل أن يدخل بها أو قبلها بشهوة» أو فعل بيتنها ذلك» 
حر عليه أويله مومه موردة. ويجب عليه نصف المهر أيضاً. 

"© أي إن كانت كتابية» تبقى الزوجية لحل نكاح الكتابيات؛ أما إن كانت مجوسية أو 
وثنية» فيعرض عليها الإسلام فإن أبت» فرق القاضي بينهما ولا شيء لها. 

''"“ كأن تطاوع الزوجة قبل الدخول؛ أبا الزوج أو ابنه؛ فزنى يها أو قبلا بشهوة؛ 
حرمت على زوجها حرمة مؤبدة» ولا شيء لها لأن هذه الفرقة أتت من قبلها. 

"2 ويسقط المبر أيضاً بخيار البلوغ» فإذا بلغت الصغيرة التي زوجها غير الأب والججد 
بزوج كفء وبمبر المثل واختارت نفسباء وفسخت العقد عند البلوغ وقبل الدخول حقيقة 
أو حكماء فبذه فرقة أنت من قبلها فلا شيء لهاء ويسقط جميع المبر. 


رمادة 85): مبر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو 
الرضاء لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة. 

قو تاق لوعف فماوله كد سي الهاهتيرا وتنك العقيدة أ 
سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لبا مبر المثل» أو فرض لها 
فرضاً بعد العقدء سقط عنه مبر المثل كله وما فرضه بعد العقد""", 
ووجبت لبا عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها. 

رمادة 81) : الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد. 

فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل 
الدخول حقيقة فلا مبر للمرأة». ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن 
ا وكان قد سمى لها الزوج مبراء فلبا الأقل من المسمى 
ومبر المثل”""" , ون لم يكن مدن لبا مهرا أو سمى ما لا يصلح ر8, 


"> إذا حصلت الفرقة بين الزوجين في الأحوال التي وجب فيها مبر امشل» أو المبر 
المفروض بعد العقدء فإن كانت بموت أحدهما أو بعد الوطء أو الخلوة الصحيحة؛ لزم مسبر 
اثل وما فرض بعد العقدء وإن كانت قبلبما وكانت بغير الموت» فإن كانت من قبلها فلا 

نستحق شيئاً» وإن كانت من قبله فلا يتنصف كل منبماء بل تجب لبا عليه المتعة. وقال 
ل ل ل ست ل 4 
وهنا ناهر تروط تين للواتسيه افده وهو مبر امثل » وعولا حفيف قدا ما 
نل منؤلتهء والمراد بقوله تعالى: : نف ما َرضنّم4 المفروض في العقد لأنه التعارف . 
56> مثاله: كأن يكون المسمى ثمانون ليرة سورية» ومبر امثل ماثة ليرة؛ ردك لمعن أنه الال 
"> بأن كانت فاسدة كالميتة والخمر. 


فلبا مبر المثل بالغا قدره ما بلغ . 

(مادة 88): إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل 
بباء فرد الولي نكاحهاء فلا مبر لبا عليه ولا متعة”"" . 

رمبادة 89): إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من 
الأولياء» زوجاً كفؤا لبا وبمبر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول 
ا لكي فلا مبر لها على زوجبا ولا متعة كما تقدم في المادة 
الخامسة والثمانين"" , 

(مادة :)3٠١‏ المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به 
المرأة عند الخروج» واعتبارها على حسب حال الزوجين. 

ويجوز دفع بدل المئعة نقداء ولا تزيد على نصف مبر المثل إن كان 
الزوج ا ولا تنقص عن خمسة دراهه"""' 

ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخولء ولبا مهر مسمىء ولا 
للمتوفى عنها زوجهاء وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مبرا 
0 


إن كان ا 


ارون الولي ولا الصبي بمبر ولا متعة؛ لأن هذا الفعل غير مأذون فيهء 
والتقصير في البحث عن حالة الصبي من قبل الزوجة فلا تستحق شيئاً. 

502 راجع الحاشية رقم .)١١١(‏ 

”'"" لأنها تجب على طريق العوضء وأقل عوض ثبت في التكاح نصف عشرة» فلابد 
من مراعاة ذلك. ١‏ 


الام 


شروط المهر 

رمادة )4١‏ : إذا سمى الزوج للخراة نذا أقل من مبر مثلهاء 

شترط في نظير ذلك منفعة”""©: فإن كانت قالفه اصع ا بالشرط 
ده محم فيه كيل مدر الكل وإندكادت 
المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع*"", بطل الشرط ووجب المسمى» 
ول كفل مين الكل 

رمادة 47): إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مبر مثلباء على أنها 
بكر فإذا هي ثيب» وجب عليه مبر المثل لا الزيادة""" . 

رمادة 47): إذا تردد الزوج في المبر كثرة وقلة» بين صباحة”"" المرأة 
وقباحتها» صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد”". 

رمادة 4 8) : إذا اشترط الزوج بكارة المرأة توتحده افا راتس كل المزر 
المسمى”", وإن لم يكن مسمىء» يلزمه مبر المثل ولا ينقص لثيوبتها . 


52> كأن يكون مبرها )١50(‏ ل.س وتزوجها ب(١٠٠)ل‏ .س بشرط أن لا يخرجها من 
بلدهاء أو بشرط أن لا يتزوج عليهاء أو بشرط أن يطلق ضرتها. ألخ. 

80 كن زشترط لبا (خمرا أو خنزيراً) فإن كان الست عتبر ماعنا وتحيت لديا: 
وبطل الحرام» ولا يكمل لبا مبر المثل» لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض 
بفواته. وقال الإمام أحمد: إذا فات الشرط»؛ فليا الخيار في الفسخ . 

9 لأن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما مر معك في بداية البحث . 

"23 وهو الجمالء: أي إن كانت جميلة. 

"> والسبب في ذلك هو رضا كل منهما بمبر مخصوص في حالة مخصوصة:؛ فيسري 
عليبما هذا الرضاء وهو مذهب الصاحبين» وهو في غاية الظهور. 

"»” لأن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما تقدم. 


د “مد 


ث قبض المهروما للمرأة من التصرف فيه 

رمادة ه8): للأبء والجد, والوصي”””" , والقاضي» ولاية قبض 
امبو لاسن يكرا كانك ار كا وقشهم من يورا نه ادو بقل فاق 
المرأة بعد بلوغها. 

والمرأة البالغة تقبض مبرها بنفسهاء ٠‏ فلا يجوز لأحد من هؤلاء قببض 
بور الست لالع لتر مم ولا قبض مهبر البكر البالغة إذا نبت عن 
قبضه*""»: فلو لم تنه فلهم قبضه . 

رمادة 85) لس لاحدمن الأولياء خين من فكو ي اماد | بقة ولا 
للأم ؛ قطن «صداق'القاضرة إلا إذا كانتوضا عليياً: 

فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مبرها وهي صغيرة» ثم أدركت 
فلها أن تطالب أمبا به دون زوجهاء وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن 
بنتها القاصرة فللبدت بعد الإدراك أن تطالب زوجبهاء وهو يرجع على 
الأم؛ وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل. 

(مادة /51) : المبر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها 
للف وناذ 'إذن أشنا كعد ها عند عدمه؛ أو وصيبما إن كانت رشيدة 


400 أي وصي الجد الصحيح ؛ وليس لغيرهم ولاية وكما أن للجد وصيء فللقاضي 
أيضأ وصي .. 
"3" لأن المبر ملك للزوجة. 


- 08 سه 


فيجوز لبا: بيعه» ورهلهء وإجارته» وإعارته؛: وهبته بلا عوض» من 
زوجباء ومن والديها ومن غيرهم. 
(مادة44): إذا وهبت المرأة مبرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه 
بتمامه؛ ثم طلقبها قبل الدخول بباء فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من 
النقدين؛ أو من المكيلات» أو الموزونات» فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه 
فوهبت الكل في الأولى؛ أو ما بقي وهو النصف في الثانية لا رجوع . 

ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضهء فقبضّه من زوجها””" أو من 
ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول» فله الرجوع عليها بنصفه أيضا . 

فإن كان المبر مما يتعين بالتعيين» كالعروض» ووهبت زوجها النصف 
أو الكل؛ ثم طلقها قبل الدخول» فلا يرجع عليها بشيء مطلقا. 

وليس لأبي الضغيرة أن يبب شيئا من مبرها””. 

«مادة 14) : لا تجبر المرأة على فوات شيء من مبرهاء لا لزوجما ولا 
لأحد من أوليائباء ولا لوالديباء وإذا مانت قبل أن تستوفي جميع مبرها 
فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثتهء بما يكون باقيا بذمتهء من مبرها بعد 
إسقاط نصيب الزوج الآيل له من إرثها إن علم موتها قبله. 


9" أي ثم وهبه الأجنبي للزوج؛ ثم طلقها قبل الدخول بهاء رجع عليها بنصف 


الصداق مطلقا. 
00- يأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة» ولا مصلحة هناء ومثل الأب غيره من أولياء 
المال بالطريق الأولى. 


حدانت و 


لبيك لسلس 
ضمان”" المهر وهلاكه: 

| واستهلاكه؛ واستحقاقه 

إمادة ٠‏ ولي الزوج أو الزوجة» عن فنا مهرها في حال 
صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة» بشرط قبولها الضمان في المجلس إن 
كانف تنروق رشو وتنا إن كاده دز" ببولاي سبانةانى 
مرض هوته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له”+ فإن لم يكن وارثاً صح 
صَمانه بقدر ثلث ماله. 

ومادة :)٠١١‏ للمرأة المكفول مبرها أن تطالية دان شاءت من 
الزوج بعد بلوغه؛ أو الضامن» سواء كان وليبا أو وليه" , 

وإذا أدى الضامن رجع على الزوج إن أمره بالضمان عنه» وإلا فلا 
رجوع له عليه. 

رمادة ؟١٠):‏ إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة» فلا يطالب 


بمبرها إلا إذا ضمنه”؟" , 


"> الضمان: هو الكفالة؛ التي هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالدين أو غيره. 
"© لأن الولي من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقيله» فضح 

"© قلت: يصح إذا أجاز بقية الورئة» وهو معروف وظاهر. 

61 وذلك متى كان الضمان فيه 

ني لال به بحكم الضمان؛ أما إن لم يضمن المهر عنه فلا يطالب بهء لأن 


2-0 


فإن ضمنه وأداه عنه؛ فلا يرجع به عليه"”*" إلا إذا أشهد على نفسه عند 
التأدية أنه أداه ليرجع به. 

ولوامات أب الصغير الفقير قبل أداء المبر الذي صُمنه عنه؛ فللمرأة 
أخذه من تركته””*2» ولباقي الورثئة حق الرجوع به في نصيب الصغير من 
ميراث أ 

ولو كان للصغير مال بطالب أبوه؛ ولو لم يضمن المبر عنه بدفعه من 
مال ابه لا من مال نفسهء لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار. 

انافاه وي إذاكان التي سنن وبيللن""" وأجبا المزوج »اد 


استبلك”*؟" قبل التسليم أو استحق”“" بعده» فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن 
ا ص بت 
النكاح وإن لم ينتفك عن لزوم المال» ينفك عن إيفاء المبر في الحال» فلم يكن من 
ضرورة الإقدام على تزويجه ضمان المهر. 

9 لأن الآباء يتحملون المبور عن أبنائبم عادةء ولا يطمعون في الرجوع؛ والقابت 
بالعرف كالثابت بالنص 1 إذا شرط الرجوع في أصل الضمان:ء أو عند التأدية» فحينئل 
يرجع ؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. أي: دلالة العرف. ويشهد الأب على ذلك» ع 
اشتراط الإشبهاد في الرجوع إذا لم يكن على الأب دين لابنه . 

0 لأن الكفالة كانت صحيحة:» فلا تبطل بالموت. ثم إذا استوفت من التركة رجع 
باقي الورئة بذلك في نصيب الاين إن لم يكن استلمه فإن كان قبضه رجعوا عل 
49" هلاك الشيء: زواله من غير أن يكون لأحد من الخلق مدخل في ذلك . 

56> الاستبلاك: هو الزوال أيضاء ولكن بسبب التعدي عليهء بخلاف البلاك. 

9 الاستحقاق: هو ظبور الشيء ماوكا لخي كن ملك . 


ب ام هس 


كان من ذوات الأمثال» أو بقيمته إن كانت قيمي]*". 

ولو استحق نصف العين المجعولة مبراء فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت 
الباقي ونصف القيمة؛ وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة؛ فإن طلقها 
زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي . 


0140 


لأنه قائم بذمة الزوج فهو ملزم بتسليمه لها. 


ره - 


قضايا المهر 

رمادة 4 :)٠١‏ بعد تسليم المرأة نفسها للزوج» لا تقبل دعواها عليه 
تعلدم قبضها كل معجل مبره”'"» إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند 
أهل البلد؛ فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها”*": وما يمنع المرأة من 
الدعوى يملع ورثتها . 

رملدة :)٠١©‏ إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المبر» فادعى 
أحدهما تسمية قدر معلوه”*": وأنكر الآخر التسمية بالكلية وليس للمدعي 
دينة؛ يحلف منكر التسمية”"": فإن نكل”"" ثيت ما ادعاه الآخرء وإن 
حلت تقض عب ادل 0993 يشتوط نا لا. نيد 5 ماادعته المرأة إن كانت 
هي المدعية للتسمية» ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لبها. 


4“ لأن العادة الجارية تكذيهاء وهي أن المرأة لا تسلم نفسها إلى الزوج إلا بعد أن 
فاك لان الي إلا إذا كان التعجيل غير متعارف به عند أهل البلد. 

214 لأن البلد الذي حصل فيه التزويج تخالف عادثه العادة المقدمة ؛ فتسمع دعواها بلا نزاع. 
> بأن ادعى أحدهما تسمية قدر معلوم (كمائة ليرة سورية) مثلا . 

0 لقولهفك: «البّدة على المّعيء والبمين على من أتكرء رواه الييبقي بسند حسن. 

00 أي امتنع عن اليمين. 

30 لأن مدعي التسمية عجز عن إثباتهاء ومنكرها حلف على نفيهاء » فليست هناك 
تسكية كترم إلى الأصل» وهو مبر المثل » لأن العادة أن النساء كرون عون أمثالبن » 
فيحكم به؛ ولكن لا بحكم به بالغاً ما بلغ بل يشتر يشترط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن 
كانت هي المدعية للتسمية» ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كانهو المدعي النباء 


جم 


وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة» أو حكماً 
تجب لبا المتعة9* , 

(مادة :)٠١5‏ إذا اختلف الزوجان في قدر المبر حال قيام النكاح قبل 
الدكول» اوككدقه أررويد الطلاقة,والنفخر ل معدل عور لان نافد ينا 
فإن شهد لبا بأن كان كما قالت أو أكثرء يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج 
بينة على دعواه» وإن شهد له**" بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما 
لم تقم عليه البينة» وإن كان مهر الكل مشتركا بينهما لا شاهدا له ولا لبا 


نالعالا فإن حلفا أو آقاما انه وتياتوت ايعان يقضى كين الخان: 


9 لأنه تعذر القضاء بنصف المسمى لعدم ثبوته فرجعنا إلى مهر المشل وهو لا يتنصف 
بالطلاق قبل الدخول فوجب المتعة. 

9 أي هبر الكل». بآن كان ل(ماتة: ليرة) كما الاغى أو أقل من ذلك صَدق قوله منع.. 
يمبنه: «بالله ما تزوجتها على مائتين) مثلاء فإن حلف لزمه ما أقر به وإن امتنع لزمه ما 
ادعت بة المرأة لإقرا اره بالامتناع عن اليمين. 

رودا أي حلف كل منهما على ني دعوى صاحبه وإثبات دعواء . وعند التحالف لا 
يلو حال مخ اكد الأمور الثلاثة: (الأول): نيحلت واحد تيما ويقة الآخر. 
(الشاني): أن يحلف الاثنان. (الثالث): ا الاثنان» فإن كان الأول حكم على 
الممتنع بقول من حلف؛ لأن امتتاعة عن التمين إفرار يدحو صاحبه»؛ وإن كان الثاني أو 
الثالث؛ نطرح دعوى الاثنين ونحكم بمبر المثل» لأننا لو حكمنا بقول واحد منهما لزم 
عليه الترجيح بلا مرجح» وهذا لا يجوز. 


ومن نكل منبما عن اليمين في الصورتين؛ حكم عليه بما ادعاه صاحبه؛ 
ون أقاء الك عينا تليق بيك وقطى الةبنا: 

وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول» تحكم متعة المثل على 
التفطيل"اللقله. 

روافة مر موك اح اقيفية ككينا للك اسار رما 
فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المبر أو في 
قدرهء يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة . 

فإذا مات الزوجان واختلفت ورثكهما في قدر المهر المسمى» فالقول لورثة 
الزوج”*": ويلزمهم ما يعترفون به» وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى 
بمبر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية» ونكلوا عن اليمين وكذلك 
إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد. 

رمادة :)٠١8‏ إنما يقضى بجميع مبر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا 
وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسباء فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء 
كان وقوعه في حياتهماء أو بعد موتهماء أو أحدهماء وادعى الزوج أو 
ورثته إيصال شيء من المهر إليباء وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا 


0000 وهو قول أبي حنيفة سواء كان الاختلاف في القدر أو في أصل الممير» فإن كان في 
القدر لزمهم ما اعترفوا بهء وإن كان في الأصل بأن ادعى ورثتها المبر وأنكر ورثته فلا 


شيء عليهم. 


1خ سم 


تكله نشب رع لمان نوع من حوره ادر ها ومنل تيلا كان تنه 
تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلهاء ويعطى لبا 
الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى» وإلا فإن أنكر ورثة الزوج 
أصل التسمية فلها بقية مهبر المثل» وإن أنكروا القدرء فالقول لمن شبد له 
مهبر المثل”*”'"'؛ وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج”*". 

(مادة )١٠١4‏ إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد 
انقضاء عدتهاء فإن اشترط عليها التزوج بهاء فله حق الرجوع بما دفعه إليها 
من النقدين للإنفاق على نفسها"""؛ وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع 
له بشيء”"", وكذلك إذا تزوجته» وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع 
بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه”"". 


5 ع“ ئ ع 
(مادة :)١١١‏ إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها ببدية» أو دفع إليها 


لحت وهذا إذا كان ف حال حياة الزوجين أو بعد موت أحدهما. 
لاد ويلزمهم أيضا ما يعترفون به. 


3 
٠ 


رميز ]فاه هذا اموه إلا كرس كسوون 3إذا له مدن على شرم 
انتيده اقطان انهه ف ,متابلة عوض وم يعمل اذلءد نحن الرجوع فيزا. 

1 انه إنيا افق ع افده لاعن شرظة 

”'" لأنه ليس بتمليك وإنما هو إباحة؛ إذ الشخص المقدم له الطعام من عند غيره 
يستبلكه على ملك صاحبه لا على ملك نفسه» وأيضاً لا يعلم قدرهء والله أعلم. 


ده 


المبر كله أو بعضه ولم يتزوجباء أو لم يزوجه وليبا منهاء أو ماتت أو 
عدل هو عنها قبل عقد النكاح » قلف شونا ها وفية من الب عا إن كان 
قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال: أو عوضه إن كان قد هلك» أو 
أستبلك””"©: وأما البدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانباء فإن كانت 
قداعلكة أن انتيلكت: قلسن له استرواد فيعتب”. 

(مادة )١١١‏ إذاالعت ادوج إلى انراقةشنينا من التقديين 
العروض”""», أو مما يؤكل قبل الزفاف؛ أو بعد البناء بهاء ولم يذكر 
وقت بعثه أنه من المبر ولا غيره» ثم اختلفاء فقال الزوج: هو من المبرء 
وقالت: هو هدية فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله 
هدية للمرأة» ولها فيما جرى. به" . 


فإن حَلَّف الزوج والمبعوث قائه": فبي بالخيار إن شاءت أبقته 


)050( ٠ 


» أو 


9“ إنها رجع بالمهر مطلقاً لأنه معاوضة» ولم نتم فجاز الاسترداد. 

9" لأنها كالهبة المشروطة بالعوض؛ وهو التزوج» فإذا لم يحصل العوض يرجع 

الواهب في هبته؛ إن لم يكن هناك مانع من الرجوع»؛ وهلاك الشيء واستبلاكه؛ من 
ضمن الموانع من الرجوع قٍ الهبة . 

9" التقدين: هما الذهب والفضة. 

37> كالحريرء والصوفء والقطن» أوخائًا عن آلامن» أو كإناهما يؤكل: 

"© مع يينباء لأن ا 


(114)- 
أي موجود. 


محسوباً من مبرهاء وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم 
يكن دفع لها شيئاً منه» وإن هلك أو استبلك تحتسب قيمته من المهرء وإن 
بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر”"". وإن أقاما البينة 
فبينتها مقدمة””" , 


- َ 
(059)- وهذا كله إذا لم يكن المبعوث من +: المبرء فإن كان من جنسهء وقع التقاص» 
كما لا يخفى . 
0170)- 


لأن الببنات شرعت لإثبات خلاف الظاهرء والظاهر يشبد له إذ هو يسعى في 
إسقاط ما في ذمته. 


4 الجهاز ومتاع البيت, 
والمنازعات التي تقع بشأنهما 

رمادة 111): ليس المال بمقصود في النكاح» فلا تجبر المرأة على تجبهيز 
نفسها من مبرها ولا من غيره”””© ولا يجبر أبوها على تجبيزها من ماله» فلو 
زفت بجباز قليل لا يليق بالمبر الذي دفعه الزوج؛ أو بلا جهاز أصلا فليس له 
مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه؛ ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي 
تراضيا عليه» وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز. 

رمادة :)١١7‏ إذا تبرع الأب وحبز بنته البالغة من ماله» فإن سلمها 
الجباز في حال صحته ملكته بالقبض» وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته 
استرداد شيء منه ؛ وإن لم يسلمه إليبا_فلا حق لها فيه» ولو سلمه إليها في 
مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة”””" . 

رمادة :)١١4‏ إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهاز ابنته 
القاصرة ملكته بمجرد شرائه» سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال 


صحته أو في مرض موته» أو لم تقبضه في حياته» وليس له ولا لورثته أخذ 


وذلك إن كانت رشيدة؛ ولا يجبر أبوها على ذلك إن كانت غير رشيدة؛ لأن 
الغرض من الزواج التناسل لا المال. 
> لأن التمليك والحالة هذه هبة للوارث حال المرض فتعتبر وصية» ولا وصية لوارث 


إلا بإجازة بقية الورثة. 


6 


شيء منه”””"» ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل 

رثة على القاصرة*"" , 

(مادة :)1١6‏ إذا حو الات بقن ديرهاء وقد بقى علده شيء منه 
فاضلاً عن تجبيزهاء فلها مطالبته به*"©. 

(مادة 115): الجباز ملك المرأة وحدهاء فلا حق للزوج في شيء منه 
وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه؛ وإنها له الانتفاع بها 
بإذنبا ورضاهاء ولو اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية؛ أو بعدهاء فلها 
مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استبلك عنده””" , 

«مادة /ا١١):‏ إذا عو الات بنته ولك إلى الزوج بجبازهاء ثم 
ادعى هو أو ورثته: إن ما سلمه إليها أو بعضه عارية» وادعت هي أو 
زوجها بعد موتها أنه تمليك لباء فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل 
هذا جباز لا عارية» فالقول لبا ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة 


افلفة لأنه عاوليا نفلوكا حر الشراء: 

9 ونين لب أيضأ آذ ينقطزامن سمي النك تهنا ق"متابلة عدن هذه للاق: 
ا 0 

57> لأن يد الغاصب يد ضمان؛ أي أن المغصوب يكون مضموناً عليه ما لم يرده إلى 
بد لسوت عن سانا 


على ما ادعوه”"©: وإن كان العرف مشتركا بين ذلك» أو كان الجهاز أكشر 
غلا كحرف نه مفلا : فالقول فول الأب وووقه"":والأم فى ذلك كالاب 

(مادة 114) : إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح» أو بعد الفرقة في متاع 
موضوع في البيت الذين يسكنان فيه» سواء كان ملك الزوج أو الزوجة؛ فما 
يولع اللاجاء غادة ادبو للغراة: إلا أن يقيم الزوج البينة» وما تلح برجا اد 
يكون صالخا لهما"" فبو للزوج» ما لم تقم المرأة البينة وأبهما أقامها قبلت 
منه وقضي له بباء ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه. 

وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما”” . 

(مادة 119): إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين 
الحي وورثة الميت» فالمشكل”* الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي 
منهما عند عدم البيئة . 


239 أي إن أقام أحدهما بيئة على دعواه حكم له ع وا 

9" مع هينه أيضأء وإن كان العرف مشتركاًء فالقول للأب؛ لأنه المعطي: فجبة 
الإعطاء لا تعلم 11 مله وكان الول ليه : 

01 كالأسرة والأواني ؛ فيحكم به للزوج لأنه صاحب اليدء إذ المرأة وما في يدها في يد 
الزوج » والقول لصاحب اليد في الدعاوى؛ بخلاف ما يختص بالمرأة» لأن ظاهره يقابله 
ظاهر آخر من جبتباء فيتعارضان» فيترجح الاستعمال من جبتها. 

50> سواء كان هو الزوج أو الزوجة. 

ري 0 والمرأة» وقال أو حنيفة: يحكم به للحي منهما سواء كان 
هو الزوج أو الزوجة؛ وقال أبو يوسف: يدفع للمرأة في الشكل ما يجبز به مثلها 
والباقي للزوج مع يمينه» ولورثته بعد موته. والله أعلم . 


2 نكاح الكتابيات:» وحكم الزوجية بعد 
ظ إسلام الزوجين أوأحدهما 


اجات التَامْنَ 


لبيك "دن 
نكاح المسلم الكتابيات 

رمادة :)١7١‏ يصح للمسلةه أن يتوج كتاية تصرائية كنانت أو 
يبودية» ذمية أو غير ذمية”*"», وإن كرهء ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليبا 
الكتابي وشبادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينهاء ولا يثبت النكاح 
يكيادتيها إذا كته اليل 9" وفك يها إذا أذكر قم العتاية : 

رملدة :)١17١‏ يصح نكاح الكتابية على المسلمة» والمسلمة على 
الكقاية» وهنا في العم شيان0*0: 

رمادة ١77‏ : لا تتزوج ةذ ملا انلا محر كر اا مشر 
7 لقوله:تقالن :> «والمحصنات من المإمنات والمحضنات هن الدذين أوتوا الكاب ميق 
قَبلكُم» [ الائدة:ه]. ام 0" اا 


237 لأن شبادة الكتابي على المسلم غير مقبولة . 
© أي يعدل بينهما في كل ما يقدر عليه» ولا يفضل واحدة على أخرى. 


5 


ولا كتابياً » نوفا كان أو ل ولا بنعقا النكاح أ 140 , 


و 2 
رمادة *؟١):‏ إذا تزوج المسلم نصرائية فتبودث» أو يبودية فتنلصرتث» 


رمادة 4؟1) : الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكورا كانوا أو 
إناثا يشعون ا 


(مادة 6؟١)‏ : اختللاف الدين من موانئع الميراث» فلا يرث المسلم زوحتله 


الكتابية» إذا ماتت قبل أن تسلم » وهي لا ترثه إذا مات وهي على ا 


> لققدوله تعالى : : ولا تَكحُوا الشركَات حتى يؤمنٌ ولأمةٌ مؤمة خَير من مشركة ولو 

عجَبَكُم ولا ُكحوا الشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» 
[ القرة ١١٠١‏ 7/ 

> لأن الأصل أن الولد سواء كان ذكراً أم أثثى يتبع تير الأنوتق دين ولذلك لو 

تزوج وثني كتابية أو كتابي مجوسية؛ كان الولد كتابياء لأن المجوسي أو لوي 0ن 

الكتابي . 

(1م18)- لقوله# : زلا برث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم) . متفق عليه . 
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حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين:؛ أو أحدهما 

وفاقة 3933 إذا كان الزوحاة اغب هلين فاسلعت الرأة بغرن 
الإسلام على زوجباء فإن أسلم يقران على نكاحبما ما لم تكن محرما 
013" وإن أب الانتلامه آنا اسك فنع تجزم لد ٠‏ فرق اناكم تاق 
الخال ولق كان صغرا موا أومتتوهء دقان كان عن مود يعظين سيره 
وإن كان مجنونا فلا ينتظر شفاؤه”"": بل يعرض الإسلام على أبويه لا 
بطريق الإلزام: فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله”"", 
وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته . 

وإن لم يكن له أب ولا أم» يقيم القاضي عليه وصيا ليقضي عليه 
د 


وتفريق القاضي لإباء الصبي المسيزء وأحد أبوي المجنون» طلاق لا 


> بالنظر إلى الدين الإسلامي . 

47 لأن الجنون ليس له وقت معلوم بخلاف المميز» وربما طال سنين كثيرة فتتضرر 
الزوجة التي أسلمت. 

وا ا ا ل بي 

217 لأنه لا يجوز عرض الإسلام على المجنون لعدم صحته منه» ولا يجوز انتظار الشفاء 
لعدم علم الوقت الذي يحصل فيه» ولا يجوز القضاء على المجنون فأقيم له الوصي 
للقضاء عليه بالفرقة. 


ب ولاه 


فسخ» وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية””". 

رمادة :)١97‏ إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية» فالنكاح باق على 
حاله» وإن كانت غير كتابية”*"© يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت فبي 
زوجته وإن أبت الإسلام: ان امالس وكارك درت 10 فرق نهنا 
والتفريق بإبائبا فسخ لا طلاق» وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى 
يحصل التفريق . 

رمادة 178 : إذا أسلم الزوجان معاء بقي النكاح على حاله ما لم 
تكن المرأة محرماً لهء فإن كانت كذلك يفرق الحاكم يينهما . 


وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين”*", إلا إذا ترافعا 


55> ويترتب عليه أنه لو مانت الزوجة قبل الحكم بالفرقة وجب لبا كمال المهر» وإن 
لم يدخل بهاء لأن النكاح قائم والمبر يتقرر بالموت؛ لكن لا يتوارثان لقيام المانع؛ وهو 
اختلاف الدين. 

أي وثنية؛ أو مجوسية؛ أو من الصابئة. يفرق بينهما إن أبت الإسلام لقوله تعالى: 
«ولا تتكحوا الْشركات حتى تى يؤمن». 

0 عا كأخته 1 خالته» أو عمته» أو أم زوجته المطلقة . 

1ران مر رار كنيع وما يدينون إلا في حالتين: (الأولى): أن يترافعا إلينا راضين 
بحكم القاضي فإنه ينظر في شكواهما بحسب الشريعة الإسلامية. (الثانية): أن يكون 
هناك حق مسلم» » فإن القاضي ينظر في المسألة» وإذالم يعضل مراقعة أصلاً » كما إذا 
كانت كتابية متزوجة بمسلم فطلقها فتزوجها كتابي قبل انقضاء عدتهاء فللقاضي أن يفرق 
بينبما وإن لم يترافعاء للمحافظة على حق المسلم . 


إل معاو:ولة أن شرق مق خب ضرافعة تبن الزوحن إنااكنانك قاب كد 
لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها. 

رمادة 9؟١):‏ إذا أسلم اد الؤوعين وكان بينهما ولد صغيرء أو 
ولذّ لبمئأ ولد قبل عرض الإسلام على الآخرء أو بعده فإنه يتب من أسلم 
منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام؛ سواء كان من أسلم من أبويه 
مقيماً بها أو في غيرهاء فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من 
أسلم من أبويه”"" . 

وفاذفع ماله لذ رقع الولف تكد وله ميجن سلما بانلامة د ولو كان 
ال 

وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغرهء سواء كان عاقلا 
أو غير عاقل» ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاء فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا 
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تزال تبعيته مستمرة 


1 أن وان ارت انكل تعفابيك الحلنة: فلا يحكم على من هو مقيم فيها 
بحكم يخصهم . 9 3 
00199 أن الحكم بإسلامه إنا هو بالتبعية» فتضعف إذا كان هناك واسطة (كالحد) مثلا. 
ولو أن الولد لو تبع الجد في الإسلام؛ لكان تابعاً جد الجد وهكذاء فيؤدي إلى كون 
كل؛ الناس مسلمين تبعاً لإسلام آدم كاه . 

1" لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناء لأنه أصلح له. 


لس #لات 


الجا التَايَجٍ 
4 النكاح الغيرالصحيح”"” والموقوف 
لين 
© النكاح الغير الصحيح 
رمادة :)١"”١‏ إذا تزوج 6 إحدى محارمه ا 
ا ", أو صبرية” '"", فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم 


يفترقاء ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية ان إن فعل ذلك 


عالماً بالحرمة» أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلا به . 


59 إلنئ الخ الصسحيع؟ : هو الذي فقد شرطأً من شروط الصحة؛ » بأن كانت المرأة غير 
محل له أو كانت محلا له؛ اولكن حصل العقد بغير شسهود» وعدم محليه المرأة للزواج 
أن تكون محرمة على من يويد التزوج بهاء سواء كانت حرمتها عليه مؤبدة أو مؤقتة. 

0“ كأن يتزوج أنته أو عمته» أو خالته. 

9" كأن يتزوج أخته أو أمه من الرضاع مثلاً . 

7" كأن يتزوج امرأة أبيه. 

”> أي يكون التعزير بحالة تليق بالفاعل»؛ من باب السياسة الشرعية» التي تجيزها 
الشريعة الإسلامية الغراء عندما عا إليها . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة . . وقال 
الصاحبان» والشافعي» ومالك»: وأحمد: يحد خد الوا إن كان عالاً بالحرمة» لأن هذا 


عقد لم يصادف محله» وكل عقد لم يصادف محله. ون لقواء 


خا 


(مادة 17): إذا تزوج لد امرأة الغير» أو معتدته» فلا يصح النكاح 
أصلا””"؛ ويوجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة» ويعاقب مما يليق به إن 
فعله غير عالم بباء وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق””", 
فلا 0 وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة؛ وفي صورة عدم العلم 
تجب عليها العدة””": ويحرم على زوجما الأول وقاعها قبل انقضائها. 

(مادة 1) : إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة» في عقد 
واحد؛ فتنكاحهما غير صحيح» ويجب التفريق بينه ويينهما إن لم 
يفارقهما"”"“؛ ولا مبر لهماء إن وقع التفريق قبل الدخول"". 

فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة؛ فنكاحها غير صحيح ونكاح 


الخالية صحيح ”2 فإن تزوحجهما ف عقدين متعاقبين » وعلم لايق ملهما 


ان إلراة كي سخل للنقد ا قإن كار قياامى نيه افيا وإلا والقاظي' بسنت عليه 
التفريق بينهماء «أفأن كاق :3ل الذحول ييا مره عاايليق بحالة ا 
جائز شرعا ومن باب أولى إن كان التفريق بعد الدخول» لكن التعزير يختلف 

5 ل وسيكه زا د سل حال تر ب ا والونا لا حرنة لد 

أي بعد التفريق. 

لأن الجمع لا يجوز يينهماء في آن واحدء وهو عقد فاسد وكل عقد فاسد يجب 
عن التعاقدين عنم الإمضاء فقا مدرو كان امهيا 

90 الأنه«عتك فاسد: حصلت فيه الفرقة قبل الدخول» فلا تستحق المرأة به شيئاً. 
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050 


لوجود مرجح لصحة العقد في حق الأخرى 


-42هةات 


وكان صحيحاً فنكاح الثائية غير صحيح» ويفرق بينهما عند عدم المتاركة؛ 
وإن كان واقعبها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى”"" . 

فإن لم يعلم الأسبق منبماء أو علم ونسى: بظل العقندان فنعا مناالم 
يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر”"'" . 

وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول ببماء فله أن يتزوج أيتسهما 
شاء في الحال» ويكون لبما معا نصف المبر”'" في حالة التفريق قبل 


5“ لأنه يلزم عليه الجمع بين الأختين في العدة» وهو غير جائز. 

00 انه متي كان اللصرياه شود بك بيط ادر سواه كنا مهما أن 
متأخراء وإن لم يعلم ذلك حكم ببطلان العقدين» لأن العقد على واحدة منبما معينة 
لئلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

7 لأنّه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجبل بالأولية فيصرف إليهماء وهذا 
مقيد بثلاثة قيود (الأول): أن يكون المبر مسمى في العقدء فلو لم يكن مسمى وجبت 
مئعة واحدة لبما بدل نصف المبر. (الثاني) أن يستوي المبران جنساً وقدرا كما إذا سمى 
لكل (ماثة ليرة) مثلاً فإن اختلفا! قال بعضهم: يقضي لكل واحدة منهما بربع مبرهاء 
وقال بعضهم يقضي لبما معا بالأقل من نصفي المبرين» كاسني لاتجيد عنيما مان 
ليرة) مثلاً وللأخرى (ثمانون ليرة) يقضي لكل منبما بربع مهرها على القول الأول. 
وعلى القول الثاني يقضي لبما بأربعين فتأخذ كل نصفباء وهذا هو الظاهر (الثالث) أن 
تدعي كل واحدة مدبيها آنبا الأولى :ولا ينة لسناء ما إذا قالتا لا ندري أي العقدين 
أول» فلا يقضى لبما بشيء لأن المقضي له مجبول» وهو يمنع صحة القضاء. وإن كان 
بعد الدخول يجب لكل واحدة المبر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء. 
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الدخول إن كان مبراهما مسميين قُْ العقد ومتساويين ا ع( ورا 


وادعت كل منبما أنبا الأولى ولا بيئة لهما. 

ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدهاء فنكاحها هو الصحيح 
ولوااتفف البودرن ال يطل تكااخيا: 

ذإن كيف انتيزاهما حتشاء أو قدرا فليما معا الأفتل من لضفتي 
المبرين المسميين. 


وإن لم يكن لبما مبر مسمى» فالواجب لبما متعة واحدة. 

وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهبر كامل . 

(مادة 184) : إذا تزوج الركن املك ثانا كان سما دع غيره ؛ 
ويحلها له أو تزوج مجوسية؛ أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانتقضاء 
عدتهاء أو تزوج امرأة بلا شبودء فالنكاح غير صحيح أيضا والتفريق 
بينهما واجب» ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف 
على القضاء قبل الدخول أو بعده. 

(مادة 180): كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا 
وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه””"», ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه 


17م 


أي يجوز زله أن يتزوج بأصول وفروع من عقد عليها الم وهي تحل لأصوله 
وفروعه يخلاف ما إذا كان العقد عا فإنها لا تحل لأصول الزوج ولا لفروعه 
بمجرد العقدء ويحرم على الزوج التزوج بأصولهاء كبجرد العقد؛ ولا تحرم عليه فروعها 


النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة . 

(مادة )١18"5‏ : إذا استوى وليان في القرب رذف كن منبما الصبية من 
رجل آخرء صح الأسبق من العقدين وبطل الآخرء فإن جبل الأسبق 
ينا أو وفنا فعا فيعا باطلؤن119: 

رمادة :)١1/‏ إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير 
إذنها قبل العقد»ء فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو 


أذ 2 الوا 


لفطك 
7 بالدخول ل لفاس :وات" العته على اللدات يحرم الأمبات» والدخول بالأمبات 
يخرم البنات) ) ومثل المصاهرة الإرث فإنه يترتب على العقد الصحيح لا الفاسد. 

9" إذ لا يمكننا تصحيح واحد منبما لثلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

اد لايص هذا العقدء لله يّ هذه المالة يكون أصيلاً من جبة نفسهء فضولياً من جيدها 
وليس للشخص أن يتولى طرفي العقد في هذه الحالة فيقع العقد فاسداء وكذللك لو رطيت 
بعد وقوعه قبل إذنها؛ ولو كان رضاها صريحاً لم يصح لأن العقد متى وقع فاسدا لا يتقلب 
صحيحاً بالإجازة» وإنها الإجازة تؤثر بالنسبة للعقد الموقوف» فيصير نافذاً بها وهذا مذهب. 
الإمام محمد» وقال أبو يوسف: لا يكون العقد فاسدا بل يتوقف على الإجازة. 


القطناه لتاق 


4 النكاح الموقوف 

(مادة :)١4‏ إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين» 
أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهماء توقف نفوذ العقد على 
إجازته”'"“, فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصا في مبر الصغيرة وزيادة 
في مهبر الصغير نفذء وإن لم يجزه بطل»؛ وكذلك إن كان بغبن فاحش'"" 
في المبر وإن أجازه الولي”"" . 

ومادة :)١9‏ إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي 
الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية» توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب 
فإن أجازه نفذ» وإن نقضه انتقض وبطل"" . 

(مادة :)١4٠‏ إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه 


امرأة بها عيب» أو عاهة من العاهات» جاز عليه النكاح ولبس له رده”"" . 


9 لأن الشارع أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرأي عندهماء فإذا رأى أن هذا 
العقد فيه منفعة لهما نفذه» وإلا أبطله. 

لاه الغبن الفاحش: هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ والغين اليسير: هو الذي 
يدخل تحت التقويم . 

اه والكبية ق كلل اه ليعر بين المصلحة ل تي +- 

00 ته :هق الولي القريب في هذه الحالة؛ 107 

”"” لأن لفظ امرأة مطلق فيتناول كل امرأة» ولو كانت غير حرة أو بها عاهة. وهو 


ريات 


فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرةء فلا يلزمه النكاح إلا إذا 
أجازه صراحة أو دلالة”"” , 

ولو أَمَرَه أن يزوجه امرأة» فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد 
فلا يلزمه المرأتان» ولا واعدةافتيهاة الآ إذا احانهنا أن أخار إخداهها. 

فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول”"", وتوقف الثاني على 
ا 

(مادة 141 : إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة؛» فخالف 
وزوجه غيرها فلا يلزمه اللكاح» وان أقرة انو وتحه اراد وسين الو قدا 


امبر فزوجه بأكثر مما عينه» فلا ينفذ عليه التكاح أيضاً ما لم ينفذه", ولا 


قول الإمام» وقال الصاحبان: لا يجوز له أن يزوجه إلا الأكفأ لأن المطلق ينصرف إلى 
المتعارف وهو التزوج بالأكفأ. والظاهر قولبما. والله أعلم. 

ا ندلوه هلاه العقودء ومثله ما إذا كان الوكيل امرأة فزوجت نفسها للموكل 
فيوقف على الإجازة» إلا إذا صرّح الموكل بذلك؛» فإن العقد يكون نافذا بالاتفاق. 

7”""” لأنه بحكم الوكالة. 

. 7" لأن الوكالة اتتبت بالعقد الأول» فيكون فضوليا بالنسبة للعقد الثاني؛ فيتوقف 
على الإجازة» والله أعلم. 

9" أي كان العقد موقوفاً على إجازة الموكل للمخالفة» فإن علم الموكل بالزيادة قبل 
الدخول ورضيها قولاً أو فعلا لزمتهء فإن دخل بها غير عالم بالزيادة فلا يسقط خياره 
أله أن تفده وله أن بده لان لجان لرقة اسمن 'فتظاة وإنارذه بطل التكاخ» رينت 
بر امثل إن كان أقل من المسمى وال يجب المسمى . 


7/8 سم 


يسقط خياره بدخوله بالمرأة» غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في 
المبر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح» ولو التزم بدفع الزيادة من ماله”'". 

رمادة :)١47‏ إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحدا 
فزؤجبا من نفسه» أو من أبيه أو من ابنه فلا يجوز عليها النكاح ولها 
ا 

فإن زوجها بأجنبي منهء وبغبن فاحش في المبر فلها ولوليها فسخ 

التكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر امثل . 

وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح او 4017 ولو وخا قم 
ويمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض"”". 

رمادة 47 1+: إذا ع الؤويخ المرأة بانتسابه لها نسب غير نسبه الحقيقي 
اللو ايدو ققد لل الررية أن وو و كنا فانرا اويا 


لضاء. ((559) 


حق الخبار في إجازة النكاح ونقضه 


0" لأن صاحب المروءة يأبى أن يتحمل منه الغير عليه؛ إذ يمير بذلك» فلا يلزم به.' 
(073- والسبب في ذلك التبمة؛ فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها. 
يمرم فاسداء فق تلنفه الاجاذة: أن الفطانه لا دق النانه بل الى توفت 
0100 ولكن لبا طلب التفريق بعد ذلك إن شاءت. 

''"" للتغرير الحاصل من جبته» فيتوقف ذلك على إجازتها بخلاف ما إذا قصرت هي 
أو وليها في السؤال عنه فلا خيار لها في هذه الحالة. 


اعم به 


رمادة :)١44‏ الفضولى”"" الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا 
ولاية» ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة؛ فإن أجازه نفذ وإن 


أبطله بطل ”9 5 


7" الفضولي: هو الذي يتصرف في شؤون غيره» بلا ولاية شرعية . 

9" الأصل في هذا أن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز أي قابل يقبل الإيجاب 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاء أو أصيلاً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة؛ وكل 
عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع باطلاً. وقال الشافعي: تصرفات 
الفضولي كلها باطلة» لأن العقد وضع لحكمه؛ والفضولي لا يقدر على إثبات الحكمء 
إلا لجاز للناس تمليك أموال الناس للناس» وفيه من الفساد ما لا يخفى» وإذا لم يكن 
قادراً كان كلامه لَغوا. 


إثبات النكاح» والإقرار به 

فاقة قم إذا وقع نزاع بين الزوحين في أمر النكاح يثبت بشهادة 
رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول”” . 

فإذا 9 500505 زوجته» أو ادك هن أنه زوجها وجحد 
المدعى عليه» وعجز المدعي عن البينة» فله أن يستحلف الجاحد؛ فإن 
حلف سقطت الدعوى» وإن نكل قضى عليه بنكوله””" . 

(مادة :)١545‏ لا شت النكا اح بشهادة ابنى الزوجين لمن ادعاه منهما 
وكذا لو كان أحد الشاهدين ابن للزوج» والآخر 8 للزوجة» فإن كانا ابنى 
الزوج وحده؛ أو ابنى الزوجة وحدهاء فادعى أحدهما النكاح؛ وأنكره 
الآخرء تقبل شبادتبما على أصلبما إذا استشهد ببما الآخر*"” , 


انضقةة 


ولا يجوز أن تكون أربع نسوةء ولابد من العدالة في الشهود. 

59> أن إمنتاحه عن المين دليل على أن الظرف الآخر محق في دعواه. 

(01814- لأن شهادة الفرع على أصله؛ مقبولة لنفي التهمة» ٠‏ بخلاف نيد يد 
فإنها غير مقبولة . 


(مادة /ا4١)‏ : لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح*" 
إلا أن يشهد الشبود على النكاح» أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه . 

ومادة لله إذا'أقر انعد لإمراة” أتيا وجتلة ركم يكن تمه جرم 
"دولا أرب سواهاء وصدقته”” وكانت خالية عن زوج وععدة؛ 
تغبت زوجيتها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان. 

(مادة :)١49‏ إذا أقرت المرأة في حال صحتبهاء أو في مرضها أنها 
تزوجت فلاناً» فإن صدقبا في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد 


موتها فلا 2 النكاح ولا ا ' 


0 أن د فلانة» أو على الصغيرة بأن زوحي فلان. وهذا الإقرار غير نافذ 1 إذا 
أقام الولي الببنة» أو بلغ الصغير والصغيرة ددن ا لوقي إن كذداء بعد 
البلوغ فلا يثبت الزواج. وكذا إقرارهما حال الصغر وإنكارهما بعد البلوغ. ففي حال 
افك غين معو ل عليه والله أغلم. 

9 كيتنا أو أختبا أو واحدة من محارمباء التي لا يجوز الجمع بينبما. 

7" إن صدقته ثبت الزواج» ويحمل على أنه عقد عليها قبل هذا التاريخ؛ وإقراره بالزوجية 
إخبار عن هذا العقدء وإن لم تصدقه فلا تلزمها الزوجية إلا إذا أثبتبا وسواء كان هذا الإوقرار 
حال صحته أو في حال مرضه. ولا يشترط أن يكون تصديقها له حال حياته بل تثبت نشت الزوحية 
وإن صدقته بعد وفاتهء بالاتفاق» لأن حكم النكاح باق في حقبا وهي العدة. 

"> وهو قول الإمام؛ وقال الصاحبان تثبت وتترتب أحكامها. وحجة الإمام؛ انها خا 
ماتت زال النكاح بعلائقه ثفه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعاً سواهاء ولا يحل له أن 
يغسلباء فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الؤقرار» والله أعلم. 


الكتاب الثاني 
من الزوجين على صاحبه 


اياج لزن 
فيما يجب على الزوج من 
حسن المعاملة للزوجة 


(مادة :)16١‏ يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن 
عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى'"””". 

(مادة :)15١‏ يجب قضاء”*" على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة 
في مدة الزوجية . 

(مادة 169) : إذا تعددت الذوضات وك اخزارا لين حت عليه أن 
يعدل بينهن فيما يقدر عليه”؟"»؛ من التسوية في البيتوئة للمؤانسة» وعدم 
الجور في النفقة . 


97» لقوله تعالى: اشرو هن بالعروف» النساء. ا ولقولهشك في الحديث 
الصحيح : (أسوه صوا بالنساء خيرً. .) متفق عليه «ولترتعم الفاشارخاصا بالزو 
رن وعد عن الزوحة أرضاء 000 

0" أي يجب عليه في القضاء مرة واحدة؛ ويؤمر بها ديانة» أي فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ وقال بعضبم بل يجب عليه الزيادة قضاء 56 ٠‏ لدفع الضرر علها ولتأتي 


بالأولاد التي هي أهم مقاصد الزواج. والله أعلم. 
4" أي أن الشيء الذي لا يقدر عليه فلا يجب عليه النسوية فيه» لكونه غير مقدور 
ًّ ا 2 َّ*« 


له؛ لما روي عن رسول الهش أنه كان يعدل بين نسائه ويقول: «اللهم إِنّ هذا قسمي فيما 
أملك: فلا تلمنى فيما تملك وما لا أملك» يعني القلب» أي زيادة المحبة» رواه أبو داود 
والترمذي في «(سئلهما) . 


ر(مسادة :)١87‏ البكرء والشِبء والجديدة» والقديهة» والمسلمة» 
والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية؛ فلا تتميز إحداهن على الأخرى . 

ولأأقرق ”فق النته :ين آن تكوة الر]ن“مصيعة د أو مرتقية + أو عاضا 
أو نفساءء أو رتقاء”؛", أو قرناء”'"» فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل 
رن الرأقه اضيا او تقاشيا» أويقيت ف اعناء نعلي 

رمادة 864 ه١):‏ فك لكل لحن تين بوي وليلة» أو ثلاثة أيام 
وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام*"2 والرأي له في تعيين مقدار 
الدور وفي البداءة”*" في القسم . 

وإغما تجب التسوية ليلا بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشسر 
الأخرى» ولا يلزمه ذلك نهارا ما لم يكن عمله ليلا فيقسم نبار"»". 

(مادة :)١88‏ لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي 
قدره» إلا بإذن الأخرىء ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن 
اشتد بها المرض» فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لبا الشفاء9"" . 

(مادة :)١85‏ إذا تركت إحداهن نويتها إلى غيرها من ضرائرها 8 
تركهاء ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك”". 


010 الرتقاء: من الرتق وهو: انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم . 

(0140- القرناء: من القرن وهو: انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم . 

0440 ولا يواد عق اللعفة ة أيام؛ لأن ف الزيادة عليهبا مضارة بها. 

1" أي وكذا في البداءة» فله أن يقدره ينوم وليلة + 

5 تكون التسوية بيدين انبارا. 

20 طعا إذا لم يكن هناك من يمرضها. 

(40"- يأن الإسقاط لم يكن لشيء واجب وقته فلا يسقط ولها الرجوع متى شاءت. 
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رمادة 1607): لا قسم في السفرء بل له أن يسافر يمن شاء منهن 
والقرعة الي 

وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما 
أقام في السفر مع التي سافر بها”*". 

(مادة :)١64‏ إذا مرض الزوج في يت له خال عن أزواجه» فله أن 
يدعو كل واحدة منبن عنده في نوبتها. 

ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه»؛ ولم يقدر على التحول إلى بيت 
الأخرى» فله أن يقيم به حتى يشفىء: بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد 
السكة يك ها إقام مريظا هلد عر ليا - 

(مادة )١69‏ : إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى 
زوجتيه مدة كشهرء في غير السفرء فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل 
بينهما في المستقبل”*" وينهاه عن الجورء فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر 
ويوجع عقوبة بغير الحبس. 


6 إواقان الشافعي بل هي واجبة» ما روي عن عائشة :ينها قالت: (إن النبي كان إذا 
أراد السفر أقرع بين نسائه وأيتبن خرجت قرعتها خرج معبها) متفق عليه. . ولنا أنه لا 
حق لبن في حالة السفر حتى كان للزوج أن لا مسحمسكت: وانخدة عقون تكد له أن 
يسافر بواحدة منبن أو أكثر بلا إذن من صاحبتها وبلا قرعة» ولأنه قد 0 
السفر ولا يدق بالأخرى إلا في الحضرء أو لخوف الفتنة» أو لضعف فيما إلى غير 
هنالك. .وفعله#ة يدل على الاستحباب لا على الوجوب . والله أعلم . 

20 لأن وجوب التتسوية إننا يكوك ف وفك استححتاق القدم عليه وفي حالة السفر 
ليس يمستحق» فلا تجب التسوية. 

نط أي ويبدر ما مضى . 


ع لق 
ألا أت ١١1‏ 
سارك لح 

٠‏ هو 


لِك النفقه" الواجبة على الزوج للمرأة 

رمادة 5٠١‏ لع: لحن للق م ها العقز الصحيح على الزوج؛ 
ولو فقيراء أو مريضاء أو عنيناً: أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة؛ 
غلية كانت أو فقيرة» مسلمة أو عي مجلم كبيرة» أ ل ةا 
الوقاع , اا لي ل 


”*” النفقة: هي اسم للشيء الذي ينفقه الإنسان على عياله؛ وزوجته: وأقاربه, 
ومملوكه, وجلك يشمل ع الطعام ) والكسوة والسكنى » وهي واحبة بالكتابء» والسلة» 

وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله عا لا لينفق ذو سنعَة من سَعته 4 الطلاق1/ وقوله 
تعالى : : « وعلى الولود لَه رزقين وكسوئين بالعروف ©[ البقرة:177/. وس السلة 

قوله# لرجل : دابداً ننسك قتصدقٌ عليها» فإن فضل شى فلأهلك» فإن فضل 
شيء ذلذي قراسّك». وأما الإجماع: فلآن الأمة أجمعت على أن النفقة والكسوة 
واجبتان للزوجة على زوجها. 

”*" لأن العجز من قبله» والسبب موجود فتجب. وإن كانت من جبتباء كما إذا 
كانت صغيرة» أو لا تستطيع الوقاع؛ فلا تجب علءه. وقال بعض المتأخرين: لا تستحق 
النفقة إذا لم تزف إلى بيت الزوج والفتوى على القول الأول» وهو وجوب النفقة إذا لم 

يطالبها بالنقلة؛ والله أعلم. 
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رمادة :)١51‏ تجب النفقة للزوجة على زوجباء ولو هي مقيمة في 
بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حو . 

رمادة ؟55١):‏ تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجبها فيما 
هو مسافة قصرء أو فوقبا”*"؛ أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله 
من المبرء سواء كان قبل الدخول بها أو بعده”*”". 

رمادة :)١57*‏ إذا مرضت المرأة مرضا يمنع من مباشرتها بعد الزفاف, 
والنقلة إلى منزل زوجباء أو قبلهاء ثم انتقلت إليه وهي مريضة:» أو لم 
تنتقل ولم قنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه"”". 

فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلهاء فإن طالبها 
00 بالنقلة 0 الاتتقال يمحفة”"" أو نحوهاء فلبا النفقة وإن 


»> وهو السفر الذي يجوز قصر الصلاة الرباعية فيه إلى ركعتين» أي إن كان السفر 
يستغرق ثلاثة أيام بالسير الكرمظ ايخ ابراه المعتادة» أو يزيد عن ذلك؛ ويقدر حوالي 
/4١ /‏ كم. فلا تسقط نفقتها ؛ لأن لبا حقاً في الامتناع» أما دوثها فلا . 

*"© وقال الشافعي: : لاحق لبا بعد الدخول إن مكنت زوجها من نفسهاء : أما قبل ذلك 
فلباء أن تتنع حتى تستوفي معجّل امبرء ولا تسقط نفقتها ولا يعد منها نشوذاً. . والله أعلم . 
لأنها لمت نفسهاء وليس المانع من جبتهاء » فلا تسقط نفقتها. ' 

0 المووة : هي الآلة أو ما تسمى بواسطة النقل. 

40 ما إذا امتنعت بحق كأن تطالب بمعجل صداقباء أو ببيت شرعي خال من أقاربه 
مثلاً فلا يسقط حقها بالنفقة . ١‏ 


9ه 


(مادة 4 :)١5‏ إذا كان الزوج يونا ولو بدين عليه لزوحتهء فلا 
تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه*"" , 

رمادة :)١58‏ إذا كان الزوج موسرا وكان لامرأته خادمة؛ تجب 
عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف””"؛ بشرط أن تكون 
الخادية"مفلوكة لبا هلكا ثافا ل" ومستراعة خرنن] لاشقل نبا ره نوا 
زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه؛ إن كان ذا يسارء وإذا 
رزق أولادا لا يكفيهم خادم واحدء يفرض عليه نفقة خادمين؛ أو أكثر 


على قدر حاحة أولاده . 
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والسبب أن الاحتباس هنا فات من جبة الزوج» ولا فرق بين أن تحبسه هي لدين 
لها عليه؛ أو يحبسه غيرها. 

“© وذلك إن كان الزوج موسراء وهو قول الإمام وهو المفتى بهء لأنه إذا كان معسراًء 
فالواجب عليه أدنى الكفاية» فتخدم هي نفسها. وقال محمد: يجب عليه نفقة خادمتها 


ولو كان معسرا. 


لاوم 


بيان من لا نفقة لهن من الزوجات 

رمادة :)١55‏ إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال»؛ ولا 
تشتبى للوقاع» ولو فيمادون الفرجء فلا نفقة لبا على زوجها إلا إذا 
أمسكبا في بيته للاستئناس بها”". 

رمادة )١517‏ : المريضة التي لم تزف إلى زوجباء ولم يمكنها الانتقال 
ال افق ا 

رمادة :)١54‏ الزوجة التي تسافر إلى الحج» ولو لأداء فريضة 
بدون أن يكون معبا زوجباء لا نفقة لبا عليه مدة غيابهاء وإن سافرت 
مع محرم لبا" . 

فإن سافر زوجها وأخذها معهء فلبا عليه نفقة الحضرء ونفقة السفر 


6“ وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ واختاره بعض المشايخ . 

0 إن م التسليم أصلاً لا حقيقة» ولا حكماً وقيل: : بل تجب النفقة لهاء نل تعد 
ناشزة» وإنا حبسها المرضص» وعدم النقلة» والله أعلم . 

7 لأن الامتناع من جبتها فأوجب سقوطبا بخلاف الصلاة والصوم لوجود الاحتباس 
فلا ينع اشتغالها ببما من وجوب النفقة» وقال أبو يوسف: لما النفقة إذا كان الحج 
فرضاء أ» لأن إقامة الفرض عذرٌ كالصوم والصلاة فتجب لها النفقة» والمعول عليه الأول» 


والله أعلم . 


ود 


وإن سافرت هي وأخذت زوجها معباء فلها عليه نفقة الحضرء لا 
فق ال 

(مادة 179) : الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند 
الزوج ليلاء إذا منعها من الخروج وعصتهء وخرجتء فلا نفقة لها ما 
ذافكة تخا ار 

(مادة 0017'": إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا 
يلزم زوجها نفقتها مدة حبسهاء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له. 

(مادة )١71‏ : الناشزة"" : : وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته 
بلا إذنه» بغير وجه شرعي» يسقط حقبا في النفقة مدة نشوزهاء وإن كانت 
فيا ننقة متروظة ستكينة 10" اورقط أرضا بود اهو كذ اللدتدانة .رقيو مر 


الحاكم وأمر الزوجء وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيْمان به ملكا لباء 


0 لذن نام لياه ؛ فلا يلزمه الكراء. ومؤنة ة السفر. 

عه أي ما دامت خارجة عن طاعته بغير حق» فتسقط نفقتها. 
9 لأن وؤاك القكاس مز نيت كان انا تقدررا فت الثفقة: 

”"" الناشزة: هي العاصية على الزوجء المبغضة له. 

أي يتوتب عليه أيضاً سقوط الثفقة المتجمغة على الزوج: فإذا كان القاضي فرض 
لها كل شهر مقدارا معينا من التقودء أو تراضى الزوجان على أن تأخد هي كل شبر 
مبلغ كذا في نفقتها ومضت مدة ولم يعطها تسقط هذه النفقة بالنشوز أيضأء ولو كانت 
المرأة أخذتبا ديناً بغير إذن الزوج أو القاضي . 


ساع84 - 


ومنعته من الدخول عليهاء ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها"'". 

فإن عاذت الاشزة إلى بيك زوجهاء. ولوايعف سفره» أو م 
إذا كان المنزل لباء عاد حقبا في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشو ها" , 

وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجبا 
لمقوط ال ٠‏ 

ومادة 9/1إ١):‏ المنكوحة دكانها فاسداء والموطوءة بشببة”"": لا نفقة 
لبما إلا النكوحة بلا شبود'””: فإذا فرض الحاكم لإحداهما نفقة قبل 
ظهور فساد النكاح؛ وفرق بيلهماء فللزوج الرجوع عليما يما أخذته منه 
بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره""" . 


05 كأن تقول لد حولني إلى منزلك» أو استأجر لي منزلاء ومضت المدة الكافية بحسب 
العرف للبحث عن منزل ليستأجره» فلها الحق في النفقة» لأنها محقة في هذا الطلب. 

”""” أي عاد حقها في النفقة في المستقبل فقط فلا بعود ما سقط منها بنشوزهاء سواء كان 
عودها إلى منزل زوجباء وهو مقيم به أو مسافر لزوال المانع» وهو النشوزء وقال الشافعي: 
إذا عادت وهو مسافرء فلا حق لها من النفقة» وهو الظاهر كما لا يخفى والله أعلم . 
لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منهاء والله أعلم . 

أن + تزف إليه امرأة؛ وقيل هذه زوجتك؛ فدخل ببهاء وتبين الحال بعد ذلك» 05 
تنا قل تدك النفمة. 

>2 لأن وإن كان فاسداً أنه تجب النفقة فيهء لأنه مختلف فيه . 

)| ي بلا أمر الحاكم» والسبب في ذلك أنه بأمر الجاك مط إلى الإعطاء والدفع 
باسك الو لذا ببسم عا دس إببااتعلليكا سجاعلنه الاستحقاق. أما بغير أمره» 


سمه 


تقدير نفقة الطعام 

رمادة 177) تَقَدرَ نفقةٌ الطعام بقدر حال الزوجين: يساراً وإعساراً 
فإن كانا موسرين فنفقة اليسارء وإن كانا معسرين فنفقة الإعسارء وإن كانا 
مختلفين حالاً فنفقة الوسط» فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر 
وسعهء والباقي دين عليه إلى الميسرة"”"". 

رمادة :)١1/5‏ تفرض يعافا ان قوم الأصناف يدراه" 
عن نخسن الختلاف أسخاز الماكولات فق الاتدة»: غلاء ووخصاء :رعانة 
الجانين ناذا عاو لسع تزاة النفقة القفرة للعراةغ وإذا رخص تنقص عن 
الزوج ولو بعد القضاء بها. 

رمادة :)١08‏ يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة؛ الأصلح 
والأيسرء فإن كان الزوج محترفا يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه 
يوماً يبوم + ويعظها'تفقة كل يوع :معلا عند مساء اليوم الذي قبله: 


وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملبم إلا مضي الأسبوع تقدر 


فليس مضطراً في هذا الإعطاء خصوصاً وأن النفقة لبا شبه صلة؛ فلا يرجع فيها. 

أي ركو القرق بين 'ثقة الس والتوسط وا علبةاإلثى امسر تأخدهما الدوجة 
منه عند يساره. قلت: وفنذا أن 3 الكانت لا ربط لعولا وى أن رشق ذو سف مي 
جو ولا كلت الاتفما ال واه . ْ 
ييل إل( لوو #نية كلك الأعنافه بأمر من القاضي . 


قاب 


وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات: تفرض عليه كل شهر وإن كان 
مزارعاً تفرض عليه كل سنة» فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها 
المقررة فلها أن تطلب نفقة كل بوه" . 

(مادة ١75‏ ) : للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته؛ حال قيام 
النكاح» فإذا اشتكت مطله في الإنفاق عليهاء وثبت ذلك عند الحاكم» ولم 
يكل الزوح صاحب مائدة وطعام كثيرء بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار 
كفايتهاء يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة 
الجائنة"" ات وبابرمواعطانها إياها الدى على مسهاء وإذا )تع امع البسر 
من إعطائها بعد أمر الحاكم: وطلبت المرأة حبسه» له أن يحبسه إلا أنه لا 
ينبغي أن يحبسه في أول مرة» بل يؤخر الحبس إلى مجلسين» أو ثلاثة 
يغيظه في كل مجلسء فإن لم يدفع حبسه حينئد» وللحاكم أن يبيع عليه 


من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها””" . 


0" وهو حق لباء تطالبه فيه مهما كانت حرفته» ولأن حصة كل يوم معلومة؛ فيمكنها 
المطالية بباء وينبغي أن يكون محل تعيين الزمن على حسب حال الزوج إذا رضي . 

0 للق عيلئ. قد ستعكةة فإما أن يكون نومير وزيا أن يكون توتطا: إن أن 
000 


تيان المدين إذا امتنع عن وفاء ما عليه من الدين» باع القاضي من أمواله ولو جبراء 


(مادة /ا1١):‏ إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا 
يحبسه الحاكم””*", ولا يفرق بينهما بسبب عجزهء بل يفرض لما النفقة 
ويأمرها بالاستدانة عليه» وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من 
أقاريها عند عدم الزو 1 

وإن كان لبا أولادٌ صغار تجب الإدانة لأجلهم »؛ على من تجب عليه 
نفقتهم لولا وحود الأب. 

ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع””*". 

(مادة 174): إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء 
معن للثمراة إذا علفك. ار خافت تفي زرحا أن نالحد هلي كياد جيرا 


يضمن لها نفقة شبرء أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج””" . 


ما يسدد به ذلك الدين. 

اكور اا وايوو يه صيية' فا يمه إن كان موهرا وامتنع عن الدفع . 

لاهن كان ليا ولدعوس لعز غلن تناف اتإنالم كلق فالأهه "فإنالم يكن الآنت 
موشوة ال كان عورا فالأم؛ وهكذا جميع الأقارب بالترتيب الذي سوف يأتي إن شاء 
الله تعالى في نفقة الأقارب. 

كك وين امتنع من تجب عليه النفقة -لولا وجود الزوج- عن الإدانة حبسه القاضي حتى يتثل . 
7" قال أبو حنيفة: لا يجيبها القاضي»؛ لأن النفقة التي تريد أخذ كفيل بها ليست واجبة 
عليه الآنء إذ الوقت الذي تستحق فيه لم يجيء» ومن المحتمل سقوطها بالنشوز أو 
الوك فلا يجرب رقاك أبن بوساكة: سيب القاضن للابراد اجن علن: (مقلانها نيلا 
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(مادة )١0/9‏ : النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرهاء بل 
تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين'”": بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة 
البسارء فأيسر أحدهما أو أعسرء تقدر نفقة الوسط وإن أيسرا بعد 
إعسارهما تتم نفقة اليسار للمستقبل”*"" . 

(مادة )18١‏ : لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تبيئه من 
الطعام لأكلبماء وإن كان لا يجب عليبا ذلك قضاء””*", وإما يجوز لما 


أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للببع”"" , 


يضمن لبا النفقة تلك المدةء والفتوى على قوله؛ لأن فيه الاستيثاق في الحقوق خصوصاً 
النفقة التي عليها حياة الأنفس. وصحيح أن النفقة محتملة السقوط؛ لكن إن سقطت 
فلا يطالب الكفيل بشيء. والله أعلم. 

0 المقصود منبا الكفاية» وذلك مما تختلف فيه طباع الناس وأحوالهم» وتختلف 
بأخلوف الراك يذ لاعت الننته اكد يكال والتدةاضة شيعا بن حير بها 
اشر أحوال الزوجين؛: وكذا لغلاء أصناف المأكولات ؛ واللوازم» ورخصها. 

لان القضاء يبا كان لعذر الإعسارء فإذا زال العذر بطل ذلك؛ وهذا طبعاً 0 
على القول في فرض النفقة باعتبار حال الزوجين وأمًا على القول الآخر فيعتبر حال 
الزوج فقط بالنظر إلى يساره أو إعساره . 

9 وإن كانت الؤوححة تومن بيه :دياتة : 
تيان الآ رزرمها قضاء ولا ديانة: 


رراااالنى 
2 ليل 


“م/م 


تقدير الكسوة والسكنى 

زمادة 2143 : كسوة المرأة واجة على الزوج من جين الفقذ الصحيح 
عليهاء ؤيفرض لها كسوتان في السلة» كسوة للشتاء وكسوة للصيف. 

ويتترءق تقديرها حال الاوحين د سارا وإعسارا وغرق إزيرافة, 

(مادة 1417): تفرض الكسوة ثياباء أو تقدر الثياب بدراهم ويقضى 
بقيمتبا وتعطى لها معجلة””". 

رمادة :)١47‏ لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل قام المدة» إلا إذا 
تخرات كسونيا بالاستسصيال ال 

وإذا ضاعت الكسوة عندهاء فهي المسؤولة عنها ولا يجب لبا على 
الزوج غيرها قبل حلول المدة""". 


””" أي يجب على الزوج أن يأني لزوجته بالكسوة التي تناسب عرف البلد المقيم به 
الزوجان. 

7" وذلك إذا اشتكت منه الزوجة؛ ورفعت أمرها إلى القاضيء وادعت أنه لا 
يكسوهاء وتحقق عند القاضي ذلك؛ فيفرض عليه وإما أن يحضر لها الثياب أو أن يدفع 
قيمتها دراهم . 

لأنه تبين خطؤه في التقدير» وإن كان بغير الاستعمال المعتاد» فلا يقضي لباء لأنه 
لم يتبين خطؤه في التقدير. 

'''" لأنها ملكتها بالقبض» فبي المسؤولة عنبا طول المدة؛ ومثله نفقة الطعام. 


سا ههوإ)- 


قارى اليوم قاقد القد 
حى بهم قمع )اخ الشاناق قاع مما 
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ومادة 144): تجب السكنى”"” للمرأة على زوجها في دار على حدتها 
إن كانا موسرين» وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار» على حدته» به 
المرافق الشرعيةوله جيران بحسب حال الزوجين. 

(مادة 185): ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها مسن 
أهله» ولا من أولاده الذينَ من غيرهاء سوى ولده الصغير الغير المميز”*" 
وله إسكان أمته وأم ولده”"" معباء وليس لها أن تسكن معبا في بيت الزوج 
كنا 0 فليا ولق وليه الصغير من غيره”**", ولا يكون ذلك إلا بالرضا. 

«ومادة 145) : إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها؛ » من دار 
فيها أحد من أقاربه» فليس لبا طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها 
فعلاًء أو قولاً”*"» ولا طلب ذلك مع الضرة"". 


لأزبا داخلة في الثفقة 1 شرعا: وقد ا الله تعالى بقوله عو : : #أسكنوهن من 
حِيثُ سكسم من وجدكم وَل تضاروهن لتَضيقوا َل 6 [الطلاق أي اشكره من 
حيث سكتتم من طاقتكم أي مما تطيقونه» سواء كان ملكاء أو إجارة: أو عارية. أي 
بحسب يسار الزوج وإعساره» والله أعلم. 

7" وإن لم ترضء لأن المعاشرة لا تتعطل بوجوده؛ كما أن له إسكان من يحتاجه 
لخدمته من غير رضاها. 

كك إن كانت خارية: وواقعباء وأتت بولد» فقال هذا الولد مني» فقد صارت أمه أم 
لقال 

(0516)- وذلك لأن البيت مملوك لباء فلا تسكئه معبا إلا برضاها. 

49 لأن غرضها منع الأذى» فلها الحق فتجاب إلى طليما, 

0 لأن المنافرة في الضرائر أوفرء والاسم مشعر بذلك . 


تت 


نكن اشن لمكن لشن حي باهر لبان از خض قار 

زوجباء فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولآ"",. 

(مادة :)١41/‏ إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه 
زوحباء بآن كان كيرا كالفان لكالية هن المتكان المرتقعة الكدران: أو كان 
الزوج يخرج ليلا ليييت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس 
بهماء فعليه أن يأتيها بمؤنسة» أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش. 

(مادة :)١88‏ يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش» ولحاف؛ وما 
تفترشه للقعود على قدر حالبماء ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لبا أمتعة 
من فراش ونحوه'"". 

وغلنه أرظا ما يلوم نمق بجائز أدوات: لزت ماعط وطي نتن 
المرأة على عادة أهل البلد. 


الوك رين كف الجا نان لدان كو روه فق ا انق م 
تنتضرر به . 

2 أن تفرش متاعباء ولا أن تلبس ثيابباء ولا أن تنام على فراشهاء ومن 
باب أولى لا يلزمها أن تفرش متاعها لينام هو عليه» أو يجلس عليه» فإن رضيت بذلك 
ا فو جار الآن بين الأزواج؛ كان حسناء وهو من باب العشرة والتعاون» وانحبة. 
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رمادة :)١46‏ تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله؛ إن كان له مال 
حاضر في منزله من جنس النفقة» كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات 
والذهب والفضة المضروبيين » وغير المضروبين» أو كان له مال من ذلك 


حلة0 0 


مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودخ أو المديون بالمال وبالزوجية 
أو لم يقر 6 1 وكان الحاكم يعلم ببماء أو أقامت المرأة بينة على الوديعة» 
أو الدين وعلى النكاح» وإن كان لا يقضي به لها على الغائب”'". 


3 وإن أثر بالودينة والزوجية )رض الها القاطي النفئة :ف ذلك اكثال». وأصن المووع 
بإعطائها النفقة منهء وإقرار صاحب الدين مقبول في حق نفسه. 

9 وإ مورت وكات :الشاهم غالاً ما أنكرء فرطن 'قها الفنة ايضنا في عتاةانال» واخر 
بإعطائها النفقة. ولعله يقال كيف هذا مع قولهم: (لا يقضي القاضي بعلمه). الجواب: 
أن ذا ةباين الإعانة والفتوى لا من باب القضاء. وإذا كان القاضي غير عالم بما أنكر 
المودع » أقامت المرأة بينة» ومتى ثبت ما ادعته» فرض لها النفقةء فإذا لم يثبتء فلا 
فرط امنا وهو قول زفر. ولم يقل به الإمام وصاحباه. 

1 "أي إن كان الممنكر هو المال فلأن المرأة بهذه البيئة 5 تثبت الملك للغائب» وهي ليست 
بخصم في إثبات الملك للغائب؛ وإن كان هو الزوجية فلانا بهذه البينة تثبت النكاح على 
الغائب» والمودع ليس بخصم في إثبات النكاح على الغائب» ولايمين للمرأة عليه؛ لأنه 
لا يُستحلف إلا من كان خصماً وحيئئل تكون هذه المسألة مستكناة ة من قولهم: (كل من 
أقر بشيء لزمه فإذا أنكره يحلف عليه) فإن المودع إذا أقر بالمال وبالزوجية لزمه» وإذا 
أنكره لا يحلف. ووجه قول زفر كما تقدم في الحاشية السابقة أن فيه نظراً للمرأة» ولا 


ل "داه 


ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة؛ ثم بالدين؛ فلو كان للغائب 
مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه» ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال 
الذي تقبضها”": ويحلفها أن زوجبا الغائب لم يشرك لها نفقة وأنها لم 
تكن اناشزة ولا:مطلقة مقت غزت ل 

(مادة 10): إذا لم يخلف الغائب مالأء وأقامت المرأة بينة على 
النكاح؛ يقضي لبا الحاكم بالنفقة دونه: ويأمرها بالاستدانة على زوجبا""» 
ويكفلها ويحلفها كما تقدم؛ وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه”". 

(مادة :)19١‏ إذا حضر الزوج الغائب؛ وادعى أنه عجل لبا النفقة قبل 


ضرر فيه على الغائب ب لأنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقّهاء وإن ححد بعلت فإن 
أم عن البميك قد ميد وان اقانك :اديع تياد وإن عجزت يضمن الكفيل» 
أو المرأة» وعمل القضاة اليوم على هذاء أي يقضي بالنفقة على الغائب لحاجة الناس» 
ولا يقضي بالنكاح» لأن القضاء به قضاء على الغائب وهو لا يجوز»؛ بخلاف القضاء 
بالنفقة» فإنه من باب الإعانة على أخذ النفقة» وكل ما قيل في الوديعة يقال بالنسبة 
للدية: مال الصارية: 

59 أي يزامن للمال :اللا تاخدى الأذا قاقد اكدال: معنسة للعاتن/ فان كن أن 
المرأة لا تستحق هذا المال أخذه من الكفيل أو من المرأة. 

إن اسع اشن المنين ا ون مسن اد شيء من ماله. 

0 تأخذ ما تنفقه على نفسها من غيره؛ ويكون ديناً على الغائب يؤخد منه متى 
حضرء إن لم يدع ما يسقط عنه ذلك. 

”'” لأن فيه إضراراً بالغائب» وهو إسقاط حقه في الزوجية. 


ساعء. اسه 


سفره» وأقام البينة على ذلكء» أو لم يقم» واستحلفها فتكلت» فهو 
بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة» وإن شاء رجع بها على الكفيل؛ 
وإن أقرت لزأ انه عحل لها النفنة رحد ماعنا علبي" . 

ومادة 197): إذا رجع الغائب وأنكر النكاح؛ ولا بينة للمرأة"", 
فالقول قوله مع حلفه» فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة» فله أن 
يرجع به على المرأة أو على المودع؛ وإن كان دينا فله الرجوع على الغريم؛ 
وهو يرجع على المرأة"”". 

رمادة 198) : إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء 
العدة» وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه» ضمنت هيء لا 
3 


الدافع من المودع أو المديون”"» إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان 


يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان. 


إفننات 


امرهق اقاقرة الزوي و اعد لذن كلق لا ستوقى مرنيت أي ليس له أن 
يطالب الكفيل في هذه الحالة بما أخذتهء لأن الأخد ما ثبت إلا بإقرارهاء وهو حجة 
قاصرةء على المقرء فلا يتعدى إلى الكفيل. 

9" لأنه إن كان لبها بيئة وأثب: ثبتت الزوجية» حيئئذ لا يكون له الحق في طلب المال الذي 
أخذته من أحدء لأنه كان ينكر استحقاقها. وكذا لو امتنع عن اليمين. 

9 أي يرجع المدين به على المرأة» لأنه تبين أنها غير مستحقة لما أخلت فترده. 

لأنبما معذوران في دفعبما المال إليباء إذ الطلاق مما ينفرد به الزوج» فيخفى 
عليهماء بخلاف ما إذا كانا يعلمان فإن الزوج يرجع إليبما لتعدي كل منبما والحالة هله 
على مال الغائب 


ا عد 


(مادة 194): إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالانفاق 
على زوجة الغائب» أنه دفع إليها المال للنفقة؛ وأنكرت المرأة ذلك يقبل 
قول المودع بلا بينة'''": ولا يقبل قول المديون إلا ببينة . 

(مادة 2190 : إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من 
غير جنس التفقة» فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسهاء ولا للقاضي 
بيع شيء منه""”"» وتؤجر عقاراته» ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة. 

(مادة 195): في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال 


زوجبا الغائب» جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمحروف من غير قضاء””". 


(1كل)س ويك اع الى 


7 إماعكن أبن حيقة دب افر لأن عنده لا يباع على الحاضرء فعلى الغائب من 
باب أولى» وأماعقة الفساحين؟ فلأنه لا يعرف امتناعه عن الدفع فلا يباع عليه. 

أي مت ظفررت بماله الذي هو من جنس حقها جاز لها أخذه» ل ةا 
للنفقة . 


ااا 


وهو 
رمادة /81 :)١‏ تقدم النفقة الكافية للشخص » وزوحته» وعياله بقدر 


الضرورة على قضاء ديونه*"” . 
ومادة 9844 : لا تصير النفقة دين إلا بالقضاء» أو بتراضي الزوجين 


على شيء معين”'”". 

رمادة 199): النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي»ء أو بالتراضي لا 
تسقط بمضي المدة) فإذا لم تطالب المرأة وم تعبا كليا أو بعضبها في مواعيدها 
المقررة» فلبا ما دامت حية؛ مطيعة» عل رار عر أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد 
منها بعد القضاءء أو الرضًا سنواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة""" . 


0 أي عندما يبيع القاضي أمواله لسداد ديونه» فلا يبيعها كلبا بل يترك الكفاية من 
النفقة له ولزوجته ولعياله بقدر الضرورة. 

1 لأن القعة صلة» ولس يعوضن» “فلم يستسكم الوجوف فيا إلا بالقضاء كاليية 
فإنها لا توجب املك في الموهوب إلا بمؤكد وهو القيضء وتراضي الزوجين بمنزلة 
القضاءء لأن ولاية الزوج على 0 من ولاية القاضي عليه» وقال الشافعي 
وأحمد على أحد القولين في مذهبه: تصير النفقة ديناً قبل القضاء أو الرضاء لأنبا 
عوض» فصارت كسائر الديون فتثبت وإن لم يقض بها القاضي ولم يتراض الزوجان؛ 
على تقدير شيء معين. وهذا هو الظاهرء لأن الحنفية نفسهم يقولون: إنها جزاء 
الاحتباس فالظاهر من هذا أنه متى وجد الاحتباس ثبت جزاؤه»: وهو النفقة» سواء 
جميل القنتاة أو الرناء ,أو الم يحض واحد مما والله أعلم: 

لكن هذه النفقة تسقط بالنشوز أو بموت أحد الزوجين» وقال الشافعي: لا تسقط 


- ١هدواأالاد‎ 


(مادة :)7٠١‏ ليس للمرأة الرجوع علق وباي قرا كان أو غائياً 
كا أنفقته من مالها قبل فرض القاضي» أو التراضي على شيء معين» بل 
يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل"" . 

وماك :5م الندقة التروطة القضاء أن الرضاة والمتقداة قرا 
الحاكم» يسقط دينها بموت أحد الزوجين» ولا يسقط دين النفقة بالطلاق» 
إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة"" . 

رمادة 507 : النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي 
حال”"” بل تكون ديئاً ثابتأ لبا في تركة زوجهاء واجباً أداؤه؛ ثم إن كانت 
الاستدانة بأمر الحاكم» فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من 
المرأة» وإن كانت بلا أمر الحاكم: فلا رجوع له إلا على المرأة» وهي ترجع 


على زوجبا إن ثبت لها عليه حق”". 


هذه النفقة بالموت لأنها صارت دين كباقي الديون؛ فكما أن دين غير النفقة لا يسقط 
بالموتء» فكذلك دين النفقة وهذا هو الظاهرء والله أعلم . 

""” أي إن كانت أقل من شبر فلا تسقطء ولا الحق في طلب نفقة تلك المدّةء لأنهم 
جنار اعد امد أقليلة ١‏ بوالقليل يما لمكن السعرد عند 

9 ولا تسقط يمضي الزمن» بل تسقط بالموت والنشوزء وهذا أيضاً خلاف مذهب 
الشافعي » رحمه الله تعالى. 

3" أي لا تسقط يموت ولا بغيره. 

7" بأن كانت النفقة مقضياً بها أو متراض عليها ولم يوجد ما يسقطها. 


-إرءؤ - 


(مادة *50) : لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة مجلا لا يموت ولا 
طلاق» سواء عجلبا الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة""” . 

ونيو الاكر ارح الننقة فاق قري مضاء واه خاطل 
وبعده صحيح”""" عن نفقة المدة الماضية» وعن نفقة يوم واحد مستقبل 
دخل أوله» إن كانت مفروضة كل يوم؛ وعن أسبوع واحد إن كانت 
مفروضة كل أسبوع؛ وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل'””"؛ وإن 
كانت مفروضة كل شبرء وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن 


كانت مفروصّة سلويا. 


مه و 


رمادة 5٠١6‏ ) : : دين النفقة, والدين الثابت ف ذمة ة المرأة لزوجحباء لا 
لقانت تهاف 50 


7" والسبب في ذلك أنها صلةء وقد اتنا بنيها القض ولا رجوع في الصلات بعد 
الموت لانتباء حكمها كما في المبة. 
0 الم و الطلح الاك إن كان 00 


و 0 52 ان ع 00 5505 
نفقة شبر واحد وهو الذي دخل فيه. 

6 أي إن مضت مدة ولم تقبض الزوجة نفقتها حتى تتجمع لباء وكان للزوج عليها 
دين بأن اشترت منه شيئاً مثلاً ولم تدفع له ثمنه وطلب أحدهما مقاصة الدينين ببعضهما 
أي إسقاط ما في ذمته في مقابلة ما في ذمة صاحبه. 


دوا الات 


فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجهاء فلا تجاب إلى 
مطلوبها إلا إذا رضي بذلك”*""؛: وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها يما له 
عليها يجاب إلى طلبه. 


- 770 


أي لايد من را الزوج لأن الدين الثشابت عليه دين نفقة وهو ضعيفهء والدين 
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الثابت عليها دين صحيح» » فيكون أقوى, فلا يكبن على ذلك لقوة دينهء إلا إذا كانت 
النفقة مستدانة بأمر القاضي». لسر كلا عن الدن لا 


4# ولاية الزوج» وما له من الحقوق 


(مادة :)5١5‏ ولاية الزوج على المرأة تأديسية”"”», فلا ولاية له على 
أموالها الخاصة بباء بل لها التصرف في جميعبها بلا إذنه ورضاه» وبدود 
أن يكون له وجه في معارضْتها معتمدا على ولاينه» ولها أن تقبض غلة 
أملاكبا وتوكل غير زوجبا بإدارة مصالحباء وتنفذ عقودها بلا توقف على 
إجازتة مطلقاً ولا على إجازة أبببا أواجدهنا عند فقندهء أو وضينهما إن 
اتن فين متعوتة التصوف: 

ومبما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج. 

رمادة 707): للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقهاء أن يمنعها من 
الخروج من بيته بلا إذنه» في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة 


والديها في كل أسبوع مرة» ومحارمها في كل سنة رو وله منعبا من 


7" أي لا ولاية للزوج على الزوجة» ل فيما يحفظ به عرضضهء وشرفه» وتسبه» 
وماله» فله تأديها على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدّر. 

7 ومن الخروج بحق أيضاء ما إذا كان لها عند شخص حقء أو أرادت أداء حج 
الفرض مع وجود محرم لباء ٠‏ فليس له حق في منعها لأن حقّه لا بقدم على فرض العين 
فلها الخروج» ولو بلا إذنه. وكذا تخرج نجلس العلم الضروري» أو لمسألة لا علم 


--10 


زيازة الأحساتة وعيادتبن»؛ ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم . 

وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال؛ وأوفاها معجل 
صداقباء وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها 
بباء ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما”". 

وله أَنْ يمنع أهلبا من القرار والمقام عندها في بيت سواء كان ملكا له أو 
إجارة أو عارية. 

(مادة :)7١8‏ يجوز للزوج إن كان مأمون:» وأوفى المرأة معجل 
صداقباء أن ينقلبا من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصرء سواء 
كان الانتقال من مصر إلى مصرء أو من مصر إلى قرية أو بالعكس . 

وليس له أن ينقلها جبرا فيما هو مسافة القصر فما فوقهاء ولو أوفاها 


جميع اين : 


للوخكافيناء اراقع رع اسان باشو عا كوج برقتو ره ها نان 
علمبا أو سال تبااعن أي مسألة شرغية تبا افيا حاجة فله الدق فى منعها. والله أعلم. 
ولبا الخروج بحق أيضا ومن غير إذنه إن خشيت سقوط البيت» أو حرقه؛ أو غرقه؛ 
وتخرج من غير زيئة أو تغيير للبيئة بحيث تلفت نظر الرجال. 

9” لأن هذا الحق ثايت له؛ ولو شرط عليه الأبوان أن لا يخرجباء فبذا الشرط فاسد 
لاايعؤل عله قله متخالفته: 

59" أي إن كان غير مأمون عليها فلا تجبر على السفر معه مطلقا. 

ا ووانيننا في الامتناع. وراجع المادة رقم 21172 . 
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رمادة :)7١9‏ يباح للزوج تأديب المرأة تأديياً خفيفا على كل معصية 
رو اناعد كف ا 

ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرياً فاحشا ولو بحق: 

رمادة :)75١١‏ إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام» ورفع 
الأمر إلى الحاكم؛ فله أن يعين عدلين ويجعلبما حكمين: والأولى أن 
يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلباء ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما 
ويسعيا في إصلاح أمرهماء وإن لم يتيسر لبما الإصلاح فليس لبما التفريق 
بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك'"””. 

ند 066 ]13 لكك( ذراة شرو زرعنا اوطوية إناها ضري 


فاحشاء ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزرا”””". 


"> كترك الزينة إن كانت قادرةً عليباء وكانت شرعية؛ وكعدم إجابته إذا كانت طاهرة 
عن الحخيض والنفاسء وككشف وجبها لغير محرم مع خوف الفتنة» أو تكليم أجنبي إذا 
تخ دض ذلك العفقة إل قيز ها عقالات»» 

لقوله تعالى: لدَابِمُوا حَكّماً من أهله وَحَكّماً من أهلبا إن يريدًا إصلاحا يوفق الله 
نيما إن لله كَانَ خليماً خَبيراً 4 | اننساء: 20م . الا ١‏ 
7 أي عاقبه بها يعلم أنه ينزجر به عن ارتكاب مثل ما فعل . 


5 


لبك اناغ 
فيما للزوجة وما عليها من الحقوق 
يقلن 


فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها 
رمادة ؟١؟):‏ من الحقوق على المرأة لزوجبهاء أن تكون مطيعة له 
فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعا””": وأن تتقيد 
بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقباء ولا تخرج منه إلا بإذنه» وأن تكون 
مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك» ولم تكن ذات عذر شرعي”” 
وأن تيون تشييا وتتخافظ على اله ولااتوظى هله قينا لأسو مها له تسر 
العادة بإعطائه إلا يإذنه . 


اد أي لا يكون فيه مخالفة للشرع» فإن كان فيه مخالفة» فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

3 5 
"” كالحيضء والنفاس» أو المرض الشديد الذي لا تقدر معه على إيفائه حقه. ” 


-9١١4- 


نولاق 
فيما للمرأة من الحقوق 
و(مادة ١9؟9):‏ للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن 
إخراجبا من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية”"» إلى أن يوفيها زوجها 
جميع ما بين تعجيله من مبرها إن كان بعضه معجلاء وبعضه مؤجلاء وإن 
لم يبين قدر المعجل منه» فحتى تستوفي قدر ما يعجل لمثلها على حسب 
غرق. أفل الف ولتق أرها إن" كاذ لاونم وجلا كله إلا إذا اعوط 
الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به" . 
(مادة 14؟) : إذا لم يوف الزوج المرأة ما تعورف تعجيله من مبرها جاز 
لها الخروج من ببته بلا إذنه» ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها”””. 
رمادة 16 ؟): للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة 
' ولزيارة محارمها في كل سنة مرة» ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجبا 
ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة؛ ولا غيرهم 


من ا محارم في كل سنة مرة. 


159" وهو قول الصاحبين» ومذهب الإمام سواء كانت مكرهة أو راضية فالأمر سواء. 


[ففضكة أي فليس لبها الملع . 
9"” لأن خروجبا بحق؛ إذ لم يقم الزوج بالواجب عليه فلا تسقط نفقتهاء لأنبا لا 
تسقط إلا إذا كانت خارجة عن طاعته بغير حق» فإذا لم تتثل أمره بحق فلا تسقط. 


- ١8ه‎ 


(مادة 515): إذا كان أبو الزوجة مريضا مرضًا طويلاء فاحتاجها ولم 
يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه» وتعاهده بقدر احتياجه ولو 


كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك" . 


9" ومثله الأم» لحم دن ون يوادنه على قدر الاستطاعة: ودليل ذلك قوله 
تال : 9 إما ينعن عندلة الكير هما أو كلسم قلا نَل لما أف ولاه تشبزهعا وفك 
لما فول كرياء واخفض لَبمَا جاح الذل من الرحمّة وقل رب ارحمبمًا كَمَا رييائى 


صغيرا 4[ الإسراهة !كس /. 


15ت 


الكتاب الثالث 


فرق النكاح 


1 


لبك ابن 


9 ٠ 


ث الطلاق:. 


اليك ان 
فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع؛ ومحل الطلاق؛ وعدده 
رمادة :)7١17‏ للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح 
بالطلاق”؟". 
ويقع طلاق كل زوج بالغ؛ عاقل»: ولو كنان جور علية 
لم" "10 أو يها شوم العقل د كيه اع 1 


7*" الطلاق: لغة رفع القيد مطلقاء وشرعاً: رفع القيد المعنوي وهو الزواج في الحال أو 
(41- لقوله مق : ا الطلاقٌ لمن اخذ الساف). رواه ابن ماحهء والدارقطني» 
والبيبقي بإسئاد حسن . 0 

040 السفيه: وهو الذي يضيع ماله على خلاف ما يقتضيه الشرع» والعقل. 

014 القائل بوقوع طلاق المكرهء أبو حنيفة 2 وباقي الأئمة يقولون يعدم الوقوع, 
واستدلوا بقوله#: «رفع عن أمّي الخطا والسبان؛ وما استكرهوا عليه). رواه 
الطبراني في «الكبير) عن ثوبان بإسئاد صحيح. وأيضا قالوا: إن اعتبار التصرف الشرعي 


-١١8- 


رمادة م١5؟):‏ يقع طلاقٌ السكران الذي سكر بمحظور طائعا 
مختار ]519 لا 6 ولا مضطر اي 
و و 5 * 

رمادة 9١؟):‏ يقع طلاق الأخرس بإشارثه المعبودة الدالة على 


إفذقفا 


قصده الطلاق 


رمادة :)57١‏ لا يقع طلاق النائم» والمجنون» والمعتوه'“", ومن اختل 


فيقع طلاقه لقوله# : رثلاث جدهن جد وزلهة ع التكاج والطلاق» 
والرجعة) . رواه الأربعة 7 النسائي» وصححه الحاكم. قلت: فيه «حبيب بن أردك») 
فيه لين. 

04 يشترط أن يكون زوال العقل مترتباً على السكر» فلو شرب فصدع رأسهء وزال 
عقله بالصداع وطاق لمع طلاقة عله زول العقل المنيع؟ والشرب علة العلة» 
والحكم لا يضاف إلى علة العلة» إلا عند جاع مبلاحية العلة: وقال جمع من الصحابة 
بعدم الوقوع» ووافقهم بعض الحنفية. 

1" كمن أكره على قرت لخم أو تعاطي ما يزيل العقل . 

كبا كان واكل» فخص باللقمة حتى خاف على نفسه الموت» ولم يجد ما 
ا الي فلا بقع أيضا طلاقه» لأنه غير مختار. 

0 أنه ارط لقروئة مكافك كالوكار ةو الذلالة اانا نعم : 

9" المعتوه: هو القليل الفهم؛ المختلط الكلام» الفاسد التدبير. فلا يقع طلاقهء ولا 
طلاق من ذكر معهء لأن أهلية التصرف بالعقل المميز» ولاعكل لكل تتيفاء إلا إذا علق 
الإنسان الطلاق وهو عاقل على شيء فوجد هذا الشيء وهو مجئون أي أثناء جنونه 
فيقع» والله أعلم. 00 


-114- 


عقله لكبر» أو مرضء أو مصيبة فاجأته؛ وإنها يقع طلاق المجنون» إذا علقه 
بشرط وهو عاقل؛ ثم جن ووجد الشرط وهو مجلون. 

رمادة ١؟؟)‏ : لا يع طلاق 2 القاصر على زوحته» ولا طلاق القاصر 
ولو كان راعية» 8 

(مادة 77؟): يقع الطلاق لفطلا : وبالكتابة المرسومة المستبينة””", وكما 
يجوز للزوج أن يوقعه بنفسهء يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى 
الراك ستقلورا ف كناب »دراك بإذنني تإيقاعت قويطها علد شيعي "8, 
وتوكيلا على غيرها من ضرائرها . 

(مادة 77 : محل الطلاق للمرأة المتكوحة؛ والمعتدة من طلاق 
رجعي » أو بائن غير ثلاث للحرة» والمعتدة لفرقة» هي طلاق”*", كالفرقة 


1 ارول فق 1 الطلاقٌ لمن أخذ بالساق) . رواه الطبراني في (الكبير) بسند حسن» 
أي للزوج وهي كناية لطيفة منه . 

600 المرسومة؛ وهي ما يكتب إلى الغائب» بأن تكون ع ومعنونة» على جبهة 
الرسالة» وفي هذه الحالة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. وغير المرسومة» تنقسم إلى 
تننن: اومسعلة يوهي الى كت على الميخيفة أن اناقل أو بالرمل على رحد 
يمكن فبمه وقراءته. وغير المستبينة: ما يكتب على الهواء؛ أو الماء» أو شيء لا يمكن 
فبمه وقراءته» ففي المستبينة الغير المرسومة يقع الطلاق إن نواه» وهذا هو الملعول عليه. 
وف غير المستبينة» لا يقع الطلاق وإن نواه. 

(01)- بأن توقع الللاق علق تقسناء وغل غيرها من رائرهاء: توكيلا. 

”*” والفرق بين الفرقة التي هي لون والفرقة ارهن افيد : أن الأولى ينقص عدد 


.وس 


بالإيلاء والعنة ونحوهاء أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام. 
“مالف 884 خيند الطلاق: مسقي بالشيناء فطل لاق 1 اتويات 
رار رن انق م3 ولاه او كين مشرفاك سواه كافت تكولا ديا م 
لاء فلا تحل لمطلقها بعد الشلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً 
غيره**"» ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها"”". 

(مادة ؟؟): لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة:؛ أو ما يقوم 


مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية. 


الطلاق» بخلاف الثانية» فإذا فرض وتراضى الزوجان على التزوج بعد الفرقة» ففي 
الأولى يملك عليها طلقتين» وفي الثانية» يملك ثلاثاً إذا لم يحصل منه طلاق أصلا. 
7 وطلاق الأمة ثنتان: لقوله#ك: «طلاق الأمة ثمّان وعدّتها حيضتان) أخرجه 
الدارقطني موقوفا على ابن عمرء ومرفوعا الو 

(5*" قلت: بل يقع الطلاق سواء كانت الثلاث مجتمعات أي بكلمة واحدة؛ كما إذا قال 
باة نت طالق اثلانا أو متقرقات + أي بكلمات ثلاث متعددة. ولكن بشرط أن يكون 
كل من الثاني والثالث حصل وهي في عدّة الطلاق الأول وإن كانت غير مدخول بها 
فلا 3 إلا الأول؛ إذا كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» لأنه في هذه الحالة تفع مر 
وده قلسن هتالك ساق ولا بحن :؛ حتى يقال إن اللاحق صادفها وهي غير محل 
للطلاق؛ فلا يقع؛ ولا يقال إنه في قوله لها أنت طالق ثلاثاً بقع واحدة؛ لأندفم دقولة 
لها: أنت طالقء وقع الطلاق؛ فيلغو قوله ثلاث لأنه صادفها وهي في غير محل . 

*" لقوله تعالى: #الطلاق مَرنّان وقوله تعالى: #إفإن طَلقَبًا قلا نحل لَه من بعد 
حتى تنكح روجا غيره# [ البقرة: 1 


ا 


فالصريحة: هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق”*, والألفاظ 
التي غلب استعمالها عرفا في الطلاق: بحيث لا تستعمل إلا فيه”"": بأي 
لغة من اللغات09" , وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة 
المستبينة وإشارة الأخرس» والإشارة إلى العدد الأمانة مصحوبة بلفظ 
الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية» وإنها لا 0 لوقوعه من إضافة اللفظ 
إن لئزأة المزاد تظليقياً ولى الإضانة معو 

والكناية: هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره””": وهذه 
لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية» الكتابة 


المستبيئة الغير المرسومة فتنوقف على النية. 


(063- وهي أحرف الطلاق الام وهي الطاءء واللام» والقاف» كطالق» أو طلقتك. 
200 كلفظ الحرام؛ أن تعارف القوم على ذلك؛ وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى 
لمرأة إلا في الطلاق. 

مهس وآنا يكون عاناً معنا أفإذا لعن الطلاق بلقة له يعرفياء فتلفظ به غير عالم بمعناه 
فلا يقع أصلاء صيانة عن التلبيس . ش ش 
(004- كقوله لزوجته: اعتديء فق العسدة1 أو أنت بائن» أو حبلك على غاريك» أو 
الحقي بأهلك؛ أو استبرئي . إلى غير ما هنالك من ألفاظ تحتمل معنى الطلاق وغيره 
فتحتاج إلى نية . والله أعلم . 


21- 


براقي 
أقسام الطلاق 
(مادة 75؟7): الطلاق قسمان رجعي”""؛ وبائن» والبائن نوعان: 
بائن بينونة صغرى” 3م ويائن يننونة كبرى77, فالأولمن:النوعين ما كان 
بواحدة أو اثنتين» والثاني ما كان بالثلاث ويسمى 83 
القسم الأول: 2 الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة 
رمادة 1171): يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق» إذا أضيف 
اللفظ ولو معنى””"”"» إلى المرأة اللدخول بها حقيقة؛ غير مقرون 
فوط اك ولا كوه ته انها لإا ل بير اي 


57" الطلاق الرجعي : وهو إذ طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين؛ بعد الدخول بباء 
وعدتها لم تنقض بعدء وينفرد الزوج بمراجعتباء ولا يتوقف على رضاها. 
0 البينونة الصغرى وهي : 
١‏ -المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها. 
0 <لظالقة طلقة واعدة أو طلفين بعل انعو ل سجَاء وقد اتقضت عدتها. 
“-المخالعة على بدل مالي » سواء كان هذا الخلع قبل الدخول أو بعده. 
وحكمبا لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين» وباختيارها ورضاها. 
3'” البينونة الكبرى: وهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات؛ سواء قبل الدخول بهاء 
أن يعدة عاقيا ابنالا دكن رهازلا زوه إن تفع ها غيره » ولس 1 
”> أي ولو كانت الإضافة معنوية كالخطاب؛ والإشارة. كقوله طالق وهو ينوي أنت؛ 
أويشيرإليها. 0 ش 
59> لأنه لو كان مقرونا بعوضء كان الطلاق بائنا. وهو ما يسمى بالخلع. 


و 2 


حقيقي”"": ولا بأفعل التفضيل”" ولا 0 فة تدل على اليينونة””". 

فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة: أنت طالق» أو مطلقة» أو طلقتك 
فقد أوقع عليها طلقة واحدة رجعية» سواء نواها رجعية» أو بائنة» أو نوى 
أكن من لك آل لم بن عه . 

ومادة 000 : صيغتا علي الطلاق» والطلاق يلزمني » يقع بكل منهما 
واحدة رجعية» ولو نوى اثنتين» وإن نوى باللفظ ثلاثا وقعن""". 

رمادة 519 : يقع الطلاق رجعيا بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي: 


سرك “0 


اعتدي » واستبرئي رحمك؛ وأنت واحدة 


إن تيون ل انك الك ناته أو انه أو طلقة شانية أو طويلة:؛ أو 
عريضة؛ أو فاحشة. حكمبا: وقع الطلاق بائناً. 

9“ كما لو قال لها: أنت طالق أسوأ الطلاق» أو أشدهء أو أخفهء أو أخشنه. 
حكمبا: وقع الطلاق بائنا. 

00 كأن يقول لبا: أنت طالق مثل الجبل؛ أو كالخبل» وقع الطلاق باثناء لأن التشبيه 
به يوجب زيادة لا محالة» وذلك بإثبات زيادة الوصف» وقال أبو يوسف يكون رجعياء 
لأن الجبل شيء واحدء فكان شيا بق وجل والله أعلم . 

يأن كلا من هذه الألفاظ: صريح في الطلاق» ولا يحتاج إلى نية. 

0 انو أرقن سيف امير والصادر أعتين فيحتمل الأدنى, ويحتمل الكل» اذ 
نواه فقد نوى محتمل كلامه؛ فتصح نية الشلاث؛ ولا تصح نية الثننين؛ لأنهما عدد 
محض» ولفظ الجنس لا يدل عليه» فتلغو نيته. ونية الثلاث إِنْما صحّت لكونها جميع 
الجنس . والله أعلم. 

7" لأن هذه الألفاظ الثلاثة كناية» فتحتمل الطلاق وغيره. 


ا 0 


فمن قال لزوجته لفظاً منها وهي في حالة الرضاء توقف وقوع 
الطلاق على ثيته؛ فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية» ولو نوى غيرها 
أو أكثر من واحدةء وإن لم ينو شيئاً فلا يقع شي 

وإن خاطيها به في حالة الغضب» أو جوابا عن طلبها الطلاق منه 
يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية. 

رمادة ١٠؟):‏ الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين”"" للحرةء لا 
يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة”””, بل لا تزال 
الزؤيضة قائمة ما دافت المرأة فى العدةء. وإا تفتكف: ف .ينبا المضاف إليهما 
بالسكنى » ويندب جعل سترة بينها وبين زوجبهاء ونفقتها عليه مدة العدة 
ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنباء ويجوز له الاستمتاع والوقاع 
وق يذللك هزاجعا ,"و إذا بات احدهنا من القضاء العدة وزقه الاخن 


سواء طلقها زوجها في حال صحنه » أو في مرضه» برضًاها أو بدونه7” , 


"” لأن الرقيقة متى وقع عليها طلقتان؛ كان الطلاق بائنا. 

7" أي لا يزيل الملك ولا الحل» بمعنى أن الزوج إذا أراد ردها إليه جاز له ذلك بدون 
عقد ومبر جديدين رضيت أو لم ترض» لأن الملك باق والحل موجود. بخلاف البينونة 
الصغرى» فإنه يزيل الملك» لا الكل أي إن ا فلابد من عقد ومهر 
جديدين» ويشترط رضاها. 

7" أي سواء كان الطلاق الرجعي في حال صحته أو في حال مرضهء وسواء كان 
بطلبها أو يغيره. بخلاف الطلاق البائن» فإنه إذا مات أحد الزوجين والمرأة في العدة 
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(مادة :)71١‏ كل من طلق زوجته المدخول بيبا حقيقة2» تطليقة واحدة 
رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة؛ فله أن يراجعها ولو قال: لا رجعة لي 
بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اث شتراط مهبر جديد ما دامت في 
العدة؛ سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم؛ وسواء رضيت بها أو أبت. 

ولا ملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة 
ولو كانك الو يا 

(مادة 73727) : نصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوهء خطانا للمرأة أو 
راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة؛ وفعلا بالوقاع ودواعيه التي توجب 
حرينة اناف وان اتعلوها مند او ع 

(مادة *37) : يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال» فلا يصح إضافتها 
المتوقك مش ول لا ل 


فلا يرثه الآخر 7 إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج» وقامت قرينة على أن غَرضّه 
حرمانها من الإرث؛ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في باب طلاق المريض . 
01 أي لو تزواج كل الراء واختلى بها خلوة صحيحة؛ وطلقها لزمتها العدة» ولا 
يملك زوجها الرجعة. 

ذا كاق سنا الظاس أنه لا يكرن وستكتةا إلا إناترتن عليه إسعيواوها نبال ايان 
الرجعة له وليست لها. 

الففاة 


كأن يقول: : راجعت زوجتي بعد شهر مشلاء افيا م ينا قلا تصح 
الرحعة. 1 إذا كان عدلول:قيل الشرط متققا أوموجونا وقت التكلم فتصح الرجعة» 
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(مادة 184): الرجعة صحيحة بلا شبودء وبلا علم المرأة» إلا أنه 
يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاء وأن يشهد شاهدين 
عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلا”". 

(مادة 76) : تنقطع الرجعة وقلك المرأة عصمتبا إذا طبرت من 
الحيضة الأخيرة» لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل*". 

«مادة 2705 : إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها 
بالحيض» وادعى الزوج عدم انقضائها وأن له حق الرجعة؛ تصددق المرأة 


كأن يقول الزوج: إذا كنت فعلت ما أمرتك بهء فقد راجعتك؛ وكانت قد فعلته, 
صحت الرجعة» والله أعلم. ٠‏ 

الل ليتباعد عن الوقوف في مواضع التهم » اا عزو ااه ٠‏ فيتهم بالقعود معها. 
ا ل ل ل 
تنقضي عدتبا إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول؛ أن تغتسل» الثاني: أن تتيمم وتصلي» 
والثالث: معناه أن المرأة إذا 2371111 الصوم والصلاةء فلا يجبان عليها ولا 
بشحاة شاء فإذ طبريكنن الخيض لان أذ قب الوه لا الفتللدة. لكنيا انض 
الفرض الذي طبرت في وقته إذا انقطع الدم عنهاء والباقي من وقت الفرض يسع 
الاغتسال وتكبيرة الإحرام» فلو كان الوقت الباقي لا يسع ذلك فلا يجب عليما. وإإما 
انقطعت الرجعة بمجرد انقطاع الدم لأكثر الحيضء ولم تنقطع إذا ارتفع الدم لأقل من 
الأكثر إلا بواحدة من الثلاثة ثة المتقدمة؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة فبتمامها يحكم 
بطهارتها اغتسلت أو لم تغتسل» أمّا إذا انقطع لأقل من العشرة فيمكن أن يعود ويكون 
دم حيض » فلابد من تأكيد الانقطاع بشيء من أحكام الطاهرات . 
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مرا ئوقا سج اليدة إن اكاك" للد تكلة» واف اماه عدة يض 
ستو نوما لخر ٠‏ 

رمادة 181 : الرجعة لا تبدم الطلقات السابقة بل إذا راجع الزوج . 
امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها الثالثة» زال ملكه حلا له إلى أن تتزوج 
غيره بنكاح صحيح؛ ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت. 

وملدة 2998 : يتعجل المؤجل من المبر بانتقضاء العدة في الطلاق 
الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتباء صار ما كان مؤجلا في 
ذفثة من المين حالاً فتظاليها 6 

وها يحل المؤجل إذا لم يكن منجماء فإن كان كذلك فلا يتعجل بل 
تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها”*". 

القسم الثاني: 4 الطلاق البائن ونوعيه؛ وأحكام كل منهما 

رمادة 7): يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق» إذا أضيف 

اللفظ إلى المرأة المدخول ببا””" مقروناً بعدد الثلاث» نصا أو إشارة بالأصابع؛ 


أي أنها تحتاج إلى ثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام؛ وإلى طهرين كل طهر 
خمسة عشر يوماً لأله أقل زمن يفصل بين الحيضتين» ٠‏ فالمجموع ستون يوماً. وهذا قول 
الإمام. وقال الساحان أقل :رمن للحرة تسينة وثلاثون يوماء لأن أقل الحيض ثلاثة أيام » 
وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام؛ وطهرين بثلاثين يوماً. ولكن قول الإمام هو 
الأحوط والأسلم؛ والله أعلم . 

لزوال الملك فيحل المؤجل . وهو مخالف للطلاق البائن بنوعيه فإن المؤجل يتعجل 
بمجرد الطلاق بلا توقف على انقضاء العدة. 

"*” كأن يكون في نهاية كل شهر أو سنة : 

١‏ كأن يقول زوجتي طالق. 
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مع ذكر لفظ الطلاق» أو عونا قت قبتي أومضافا إللئ أفمل تفطيئل 
ينبآن عن الشدة والزيادة» أو مشبباً بما يدل على البينونة . 

فمن قال لامرأته: أنت طالق تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة أو أشد 
الطلاق» أو أطوله؛ أو أعرضهء أو تطليقة كالحبل» تقع عليها واحدة بائنة. 

وإن قال لبا: أنت طالق بائن» أو البتة» بانت بواحدة سواء نوى أو لم 
ينو وإن نوى بذلك الثلاث وقعن. ْ 

وإن قال لبا أنت طالق ثلاث أو أشار إليبا بثلاثة أصابع منشورة قائلاً : 
أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى. 

وكذلك إن قال لبا: أنث طالق أكثر الطلاق”*": أو أنت طالق مرارا أو 
ألف مرة. 

(مادة :)٠4٠‏ كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن 

فمن قال لزوجته ا لةنار ل نيا عقتة أن هماه أدت طالوه اياف 
بواحدة ولا عدة عليباء وكذا لو اختلى ببا بلا وطء ولكن عليها العدة. 

فإن طلقبا ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن» وإن فرق الثلاث بانت بالأولى فلا 
تلحقيا الفائنة ولا العالية0, 


00 يقع ثلاثاًء لأن أكثره ثلاث مرات» وكذا قوله: ومراراً» لأنه جمع» وافاخ الجمع 
ثلاثة» ا وإها لم يقع في ألف مرة إلا ثلاث طلقات؛ لأنها هي المملوكة له 
إذ ليس له أن يوقع أكثر من الثلاث» وها واد افبو الف : 

88 أن الطلاق لم يصادف محله؛ إذ هي في هذه الحالة أجنبية منه» لأنها ليست 
بزوجة» ولا معتدة» فلا تكون محلاً للطلاق» فلا يمع . 
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«مادة :)14١‏ من طلق زوجته طلاقا رجعيا بواحدة؛ أو اثنتين لو حرة 
ولم يراجعها حتى انقضت عدتهاء بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها فلا 
يملك الرجعة عليها””". 

ومادة ؟14) : من طلق امرأته طلاقاً واحداً مقروناً بعوض”*"؛ وقبلت 
ل الا 

(مادة *74) : من قال 0 أو حلال الله أو حلال المسلمين علي 
حرام؛ طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية» وإن نوى بذلك 
الثلاث وقعن. 

فإن قال: الحرام يلزمني» أو حرمتكء؛ أو أنت معي في الحرام: بانت 
المخاطبة بذلك» ولو لم ينو طلاقا””'؛ وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع 

(مادة 144؟): جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً 
بواخدة: أو ثلاث على حسب نية الزوج؛ ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة 
في مادة 779 فراجعها. 
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فإذا أراد ردها إليه قلايد دو خقة زن جديدين » ولابد من رضاها. 

4 كأن يتوق زب أنت طالق ف نظي قانة ليرهة وقبلت المرأة ذلك في الجلس» وقع 
الطلاق بائناً ولزمها دفع المبلغ إلى الزوج . 

00 نا وقع الطلاق ببذه الألفاظ بغير يغ وإن لم تكن صريحة فيه؛ لأنها صارت 
ملحقة بالصريح» لأنها لا تستعمل عرفا إل فيه. 


ءاود 


رمادة ه4؟): إذا آلى9* الزوج البالغ العاقل من امرأتهء وبر في إيلائه 
ولم يفئٌ إليها في مدة الأشبر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة» بانت 
وااحرة ومقط الايلاه إن كان نوما" . 

(مادة 45؟) : الطلاق البائن بينونئة صغرى» وهو ما كان دون الشلاث 
يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال”"'"؛: ولا يبقى 
للزوجية أثر سوى العدة» وتستتر المرأة في بيتهاء ويجعل بينه ويينها حجاب 
قل متعة وبنا او لأرفل خاة زرو اشن متب انمث ارقم يكن دنا 
فإخراجه منه أولى . 

وإن مات أحدهما في العدة فلا يرئه الآخرء إلآ في حال فراره أو فرارها 
بشرطه المذكور في طلاق المريض. 

(مادة /41؟) : الطلاق البائن بيئونة صغرى لا يزيل الحل» فلا تحرم الممانة 


بما دون الثلاث على مطلقبا بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها وإنها لا يكون 


9 الإيلاء : هو الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فأكثر. فإن قرب الزوج 
زوجته في هذه المدة حنث وتلزمه كفارة يمين» إن حلف بالله» ويقع عليه الطلاق إن 
حلف بهء كأن يقول: إن قربتك في مدة أربعة أشبر فزوجتي فلانة طالق. وإن لم يقربها 
في المدة بر في بمينهء ولكن بمجرد مضيها وقعت عليه طلقة بائنة . 

ل مزقوكا نامع بخلاف المؤيد كأن يقول: والله لا أقربك أنذاء 

لكنبا لا تزيل الحل» فيجوز له أن يراجعبها لكن بعقد ومبر جديدين» ويشترط 
رضاها كما في المادة التي تليها. ١‏ 


لالت 


ذلك إلا برضاها وبعقد ومبر جديدين؛ ويمنع غيره من نكاحها في العدة. 

«مادة 548) : الطلاق البت”*": يزيل في الحال الملك والحل معاً. 

فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة 
قبل الدخول أو بعد الدخول» سواء كانت الشلاث متفرقات»؛ أو غير 
متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاًء نافذا 
ويطأها وطأ حقيقياً في امحل المتيقن» موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت 
عنباء وتمضي عدتها. 

وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للآول”"”. 

(مادة 19؟) : نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الشلاث من 
الطلقات السابقة» كما يبدم الثلاث؛ ويثبت حلا جديداء فتعود المرأة للزوج 
الأول إذا تزوجها بملك جديدء أي يلك عليها ثلاث طلقات لو حرة. 


67 أهى الطلاق للاثاء والمسسمى ينوثة كر 

الل دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشةبانينا قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي النبي شق فقالت: كنت عند رفاعة, فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبد 
الرَحَمن .بن الزيير».وإنا معه مكل هدية الثوب؛ فقالمة: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لاء حتى تذوقي عُسيلَه» ويذوق عُسيلَك) والمقصود بالعسيلة هنا: الجماع» وقد شبد ' 
ذه الماع بلده قوق العتل , 


ا 


ومادة +45 + الطلاق لا يلق اللكرحة كاجا كاسنا #الفرقة فيه 
متاركة لا طلاق حقيقي . 
ويملك عليها ثلاث طلقات5"9 , 


ا . 5003 

لأن الطلاق يقع بعد العقد الصحيح لا الفاسد ولكن لا يجوز أن يستعمل هذا 
الحكم حيلة لبدم وقوع الثلاث في كل حال من الأحوال» بل لابد أن يكون العقد غير 
صحيح في الحقيقة. 


لسارت 


التطيك التالي 
تعليق الطلاق 

رمادة ١58؟)‏ : الطلاق لفظياً كان أو بالكتابة» يصح أن بكرن مهدا 
أو معلقاًء فالملجز : ا فور في ولا مضافة إلى 
وقت وهذا يتمع في الحال”"” . 

وكلدلق فنا كان دافا يوط : الاستاوكة اريطانا الى رقف هذا 
يتوقف وقوعه على وجود الشرط» أو الحادثة» أو حلول الوقت المضاف إليه. 

والتعليق بين*"” . 

رمادة 87؟): يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط 
مدو عار مكار الرجرة لتعيك الل وواي تسيا ا ولاسوود الس 


7" كقول الرجل لزوجته: أنت طالقء أو أنت حرام؛ وهذا يقع في الحال بلا انتظار 
شيء آخر . 

أي أن الطلاق وإن كان لا يقع بمجرد التعليق بل عند حصول المعلق عليه؛ إلا أنه 
يقال للتعليق يمين؛ ويترتب عليه أله[ عل مم 231 بعلت فعلق طلاق 
زوجته على حصول شيء حنث في بيه السابق» لأنه حلف. والله أعلم . 

269" كأن يقول لزوجته : إن خرجت من غير إذني فأنت طالقة أو إن كلدت فلانا: 
فأنت طالق. والحقق مثاله : أن يقول لها: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق» وهي لابسة 
لهء وى زمن يكن فيه من خلعة ولم تقلط وقع الطلاق» لأن هذه الأفعال لبقائها 
حكم ابتدائها. وهناك أفعال لا تقبل الامتدادء كالخروج والدخولء كما إذا قال لزوجته 
إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وكانت داخلة فيها وقت تعليق الطلاق فلا يقع الطلاق 
ولو بقيت فيها سنين ما لم تخرج منها ثم تدخلباء لأن الدخول لا يمتد. 


15د 


فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه» والتعليق على أمر 
محال لغو"" . 

وكذا بلغو الطلاق المدخول فيه الشك”"”"»؛ والطلاق المضاف لحالة منافية 
لإيقاعه”""»؛ أو وقوعهء وكذلك المعلق على المشيئة الإلبية وا 
تعنلا اله متيلا إلا لور 

وماد 417 يشترط في لزوم التعليق» أن يكون في ملك النكاح حقيقة 
أو حكماء أي حال قيامه؛ أو في عدة الطلاق الرجعي؛ أو البائن في بنعضص 
جو اانا إلى الملك . 


فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية مله ثم تزوجها ووقع الشرط بعد 


كل وأو تيقل نياف رن هذل لحمل وت اللتائة والكتطائق ذيذا تليق يلد الوا 
لأنه مستحيل» ولا فائدة في صحة التعليق . 

18 كبا إذا قال لؤوتحة+ أنث طالق أو غَي نظالق أو أنت طالق آوالاء افلا بقع شيء 
لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع . 

5" كما إذا قال ا طلقتّك قبل أن 0 جلف فإنه لا يقع. 

أي إذا قال 6 لزوجته» أنت طالق إن شاء الله؛ فلا يقع الطلاق» لقوله#: 
دمن حاف بطلاق أو عتاق» وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حندث) ولأن مشيئة الله لا 
يطلع عليها أحدّء ويشترط لعدم وقوعه شرطان: «الأول» أن يكون قوله إن شاء الله 
متصلاً به» أما إن كان منفصلاً لغير عذر وكعطاسء أو سعال) فإنه يقع. «الثاني» أن 
نكو مسموعا: لاله ضر وله ست وفع طلاقه: ّ 


وات 


تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه””“. 

(مادة 04؟): زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة» أو اثنتين لا يبطل 
اليمين المعقودة حال قيامه””"“ ., 

فمن علق طلاق امرأته يما دون الثلاث أو بها لو حرةء ثم أبانها يما دون 
الثلاث منجزا قبل وجود الشرط» ثم تزوجها ووجد الشرط بقع الطلاق 
المعلق كله . 


0 كان رقول:الزشل للقرأة الأحتية منة + إن كلمت «فلاتا فأنت طالقء وينبني على 
ذاه إذا وجد مدلول فعل السر 2 رعر يكيم ادن ليتع الطلاق سواء وجد قبل 
تزوجها أو بعده» إذ هي ليست محلاً للطلاق قبل التزوج , وأما بعد الزواج وإن كانت 
بحله لك عدا التغليق لا يلتم كمه إلا إدا أضاق الطلاق إلى سيب املك كن يفوك 
للغير معقود عليها وهي الأجنبية منه إن تزوجتك؛ فأنت طالق؛ فيلزمه حكم هذا التعليق 
فمتى حصل التزوج وقع الطلاق» 00 وقال الشافعي وأحمد: لا يقعء وهو 
الظاهر لأن هذا التعليق لا يصح أصلاً. وقال مالك: إن خصص أي ذكر واحدةٌ بعينها 
أو بصفة فيبا وقع» وإن عَمَمّ فلا يقع» والله أعلم. 

0 “> أي في أي زمان وجدَ مدلول الشرط وقع الطلاق؛ احا ارتل قب تزواج 
وخرجت المرأة من عصمته: فإما أن يكون انحلاله بالبائن بينونة صغرى أو بالبائن بينونة 
كبرى . فإن كان الأول فاليمين المعلقة باقية» فإن وجد مدلول فعل الشرط بعد ما عادت 
إلى عصمتهء وقع الطلاق المعلق. وإن كان الثاني؛ وهو ما إذا كان انحلال قيد النكاح 
بالبائن بينونة كبرى» بطلت اليمين المعلقة» فإن وجد مدلول الشرط بعدما عادت إلى 


وماد 


(مادة هه؟) : زوال الحل بوقوع الثلاث؛» سطل تعليق ما دون الشلاث 
والقلاث أنضا للحرة: 

فمن علق ما دون الثلاث» أو الثلاث للحرة» ثم جز الثلاث قبل وجود 
الشرط» ثم تزوجبا بعد التحليل بطل التعليق» بحيث لو وجد الشرط لا 
بقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول””" . 

ومادة 765) : تنحل اليمين ولا يبقَى لبا عمل بعد وجود الشرط سواء 
كان وجوده في الملك أو بعد زواله: لكن إن وجد امه والمرأة في الملك 
حقيقة» أو في عدة الطلاق» يقع عليها الطلاق؛ وإن وجد بعد زواله فلا 

(مادة /ا0؟) : لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع 
أدوات الشرط» إلا إذا استعمل كلمة كلما””". 

فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته: كلما زرت أختك فأنت 
طالق» فلا تنتبي اليمين إلا بالزيارة الثالثة » وفي كل زيارة يحنث حتى إذا اتتبت 


الثلاث» ثم تزوج المرأة بعد زوج آخرء فلا يقع عليها الطلاق إن زارت . 


40 يأن الحل قد زال بوقوع الثلاث الملجزة. 

9 لأن كلمة دكلماء تفيد التكرارء ا دخلت على غير سبب الملك» وقع 56 
عليه. وتنتبي بانتباء الثلاث؛ أما إذا كان دخولها على سبب الملك فلا ينتبي بالثلاث؛ 
كمثال التزوج المذكور بالمادة نفسها. 


الاك 


وإن أدخلبا على سبب الملك وهو التزوجء بأن قال كلما تزوجت 
امرأة فبي طالق فلا 3:: تنتبي اليمين بالثلاث» بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو 

بعد زوج آخر. 

(هادة 584؟): إذا علق الزوج الطلاق على شرطين””: أو على 
شيئين فإن وجداء أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة» أو حكماء وقع 
الطلاق» وإلاً فلا3”", 

رمادة 588 : مالا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حى 
اليدب غانية و :قاذ على بطلاقيا ولو كرااعلف تكسياة تارك 
حضت ولم يصدقها الزوج؛ طلقت هي بإقرارها دون ضرتها””». وإن كان 
الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولبا0. 


7" كأن يقول رجل لزوجته إن دخلت دار فلان ورآك فيهاء فأنت طالق ثلاثأء وقبل 
حصول الفرقة بينبماء دخلت دار فلان ورآها فيباء وقع الطلاق المعلق»؛ وهو الثلاث», 


لوجود الأمرين»ء وهي محل للطلاق. 
”© كأن يوجد الأمران وهي خارجة عن الملك» فلا يقع الطلاق. 

د إن صدقها وقع الطلاق عليهماء ٠‏ لثبوت الحيض بتصديقه : وإن كذبها قل قولها في 
حق نفسهاء لأنها متهمة في حق ضرتهاء ل ل ال 


200 أي فياحق ننسها إلا إذا أخبرت والحيض قائم 
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| لجار | كنع 


تفويض الطلاق للمرأة 

رمادة :)56٠‏ للزوج أن يفوض الطلاق للمرأة ويملكها إياه"”*؛ إما 
بتخبيرها نفسهاء أو جعل أمرها بيدهاء أو بتفويضه لمشيئتهاء ولا يولك 
الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة”". 

رمادة :)55١‏ إذا قال الزوج لامرأته: اختاري نفسلك» أو أمرك 
بدك ناوياً تفويض الطلاق إليبا*, فلا أن تختار نفسها ما دامت في 
مجلس علمبا مشافبة؛ إن كانت حاضرة» أو إخبارا إن كانت غائبة» ولو 
طال المجلس ما طالء ما لم تقم» أو تعرض»ء فإن قامت منه قبل صدور ٠‏ 
جوابهاء أو أنت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن 
التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقتء أو مؤقتاً بوقت معين. 

فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العموه”©: فلها اختيار نفسها متى شاءت . 


9 ويسمى تفويضاًء لأنه إن كان لغير الزوجة سمي توكيلا. 

0 وليس لبا أن توقع الطلاق بعد امجلس الذي علمت فيه ببذا التفويض» ما لم يكن 
مؤقتاًء أو كان هناك ما يدل على عدم التوقيت بالمجلس» كقوله: اختاري نفسك في أي 
5 

9 وبين ملكا إياءة واقولة اختاري تفسك؛ أو أمرك بيدك؛ من كنايات الطلاق» وأمًا 
قوله: طلقي نفسك متى شئت» فهو صريح » ولا يحتاج منه إلى نية. 

2 كقوله: طلقي نفسك متى شئت. 
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وإن كان موقتاً فلا بيبطل خيارها إلا بمضي الوقت؛ حتى لو كانت 
غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لبا“ . 

رمادة 757): إذا قالت المفوض إليبا الاختيار؛ أو الي جعل أمرها 
بيدها في مجلس علمها: اخترت نفسي» أو طلقت نفسي» بانت بواحدة 
سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو ائنتين9”. 

وتصح نية الثلاث في الأمر باليد”"'©؛ ولا نصح في التخبير ”© . 

رمادة 387) : إذا فوض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه: 
لفل تقسلك تطلقة ف الحليان اقم واحلة ونعية. 

(مادة 554؟): المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت 
بأكثر لا بأقل . 

فإذا فوض الزوج للمرأة : تطليقة واحدة» فطلقت نفسها ثلاثاً فلا يقع 
شيء”” ولو قال لبا: طلقي نفسك ثلاث أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة. 


7" أي بطل خيارهاء أنه مّكها شيا في زمن مخصوص» فلا يثبت لها في غيره. 
ا إلآّ! إذا صرح في الثلاث في التخيير» وطلقت وقع الثلاث. 

آي ب إنايقول لهاء ر ل #تازيا تفويض الطاكق إلبيا؛ 

9 كقوله: اختاري نفسك. 

7 وهو قول الإمام؛ وقال الصاحبان تقع الواحدة التي فوضما الزوج لهاء أي يقع ما 
تملكه وهي طلقة واحدة» وتلغو الزيادة» وهذا نظير من طلق ألفاء فإنه يقع ثلاثاً ويلخو 
الزائد. ودليل الإمام: أنها أنت بغير ما فوض إليبا وكانت مبتدئة لا ممتثلة لأمره. 


لساوعٌؤ مه 


(مادة 6؟35) : المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف 
الذي به المخالفة» ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج. 

فلو أمرها ببائن فخالفتء, أو برجعي فعكست الجواب» فإنه يقع ما أمر 
به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً بمشيثتها. 

فإن كان معلقاً بمشيتبا'» وخالفت في الوصفء بطل الهواب رأسا 
وكذا لو خالفت في العدد ولو يأقل*“. 


69> صريح المشيئة كأن يقول لبا: طلقي نفسك واحدة إن شئت» أو ثنتين أو ثلاثاً إن 
شئت» فإن وافقت» فالأمر ظاهر. 

9 كما إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت واحدة أو ثنشين» فلا يقع 
ا اتفاقاً. لأن معناه: إن شثت الثلاث فصارت مشيئة الشلاث شرط لوقوعه؛ وهي 
بإيقاع الواحدة أو الاثنتين لم تشأ الثلاث؛ فلم يوجد الشرط» فلا يقع شيء؛ وكذا إذا 
كانت المخالفة بأكثر. 
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طلاق المريض 

رمادة 555): المرض الذي يصير به الرجل فارا””“ بالطلاق من 
الوروك "زولا ته مرعاته الأنيق القنية 91" ينو اقدي خف 
عليه فيه البلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادرا 
عليه؛ سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده””". 

رمادة /751): من يخاف عليه البلاك غالباء كمن خرج من الصف 
يبارز رجلاًء أو قدم للقتل من قصاصء أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت 
عليها الأمواج: حكمه حكم المريض الغالب عليه البلاك. 

رمادة 5548) : المقعدء والمسلول» والمفلوج , ما دام يزداد ما بهم من 
العلة فحكمهم كالمريض""". 

فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد» ولا تغير في 
أحوالبم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح”*”“. 


اي هارياً. 
© ففي هذه الحالة يرد عليه قصدهء فترثه إن مات وهي في العدة. 
”22 فإذا أجاز بقية الورثة نفذ تبرعاته كلّها. 

وهو امون عرض الموتء عافانا الكريم بفضله ومنه من ذلك. 
0 كالمريض مرض الموت» وإن لم يزداد فهو كالصحيح. 
لت 5 إذا وهب واخد ميم أو باع شيئاً من أملاكه بنصف قيمته مثلاء أو اشترى شين 
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رمادة 558): من كان نرننا هرف يتاه غلنه لوت ته أو واقفا 
مالكل ةوفه فنا بلول غالياة وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا 
رضاها ومات في المرض»؛ أو هو على تلك الحالة بذلك السبب» أو بغيره 
والمرأة في العدة فإنها ترث منه» إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة 
إلى الموت» فإن برئ الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات 
بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه . 

ومادة 717١‏ : ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة؛ 
وكانت مستحقة للميراث في الصور الآنية””” . 

(الأولى) : إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها 
يتما دون الثلاث أو يثلاث9* . 


(الثانية) : إذا لاعنها قِ مرضه وفرق و 


بضعف قيمته نفذ في كل المال» وليس لأحد حق في معارضته» وإن طلق زوجته طلاقاً 
بائناً فلا يعد هارياً من إرثها فإذا مات وهي في العدّة» فلا ترثه. 

لأنّه يعتبر هارباً من إرثها فيجعل عقد الزواج باقياًء ويرد عليه قصده» فترثه . 
> لأنه خالف سؤإلباء فدل على أن كه حا نيا وو لا 1 معنا 
ذامت في العدة. 

9 سواء كان القذف الموجب للعان حصل في حال الصحة أو في حال المدرضء» والتفريق 
بعد اللعان» وإن كان لها دل فيه لأنّه لا يحصل إلا بعد صدوره منهاء لكنها مضطرة 
لدفع عار الزنا عن نفسهاء فيضاف سبب الفرقة إليه لا إليها فلا يسقط حقها في الميراث. 
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زانقامقة : إذا الى عدا مزيفاء' مقي تعد الاياؤ" و رمن 
حتى بانت منه بعدم قريانها. 

«مادة 7791) : لا ترث المرأة من زوجبا في الصور الآتية 

«الأولى) : إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف"””" . 

(الثاتية) : إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة””. 

«الثالثة) : إذا طلقها رجعياً أو لم يطلقباء وفعلت مع ابله ما يوجب 
حرمة المصاهرة» أو مكنته من نفسها طوعا أو كرها بغير تحريض أبيه””. 

(الرابعة) : إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه7” , 

«الخامسة) : إذا اختلعت المرأة منه برضاها9”*» أو اختارت نفسها 
بالبلوغ””©) أو وقع التفريق بينهما بالعنة» أو نحوها بناء على طلبها"” . 


لأن الإيلاء بنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان فإذا لم يقربهاء دل على أنه نوى 
جرماما تدائل على ميعن فز ار ما 

د لأنة هد الحالة لمن عيدة تسد سين حك يرد علية» فلا ترث. 

"2 لأنبا رضيت بإسقاط حقباء فلا ترث. 

7 فتى :هده الخخالة صارت محرمة غلى 3وجباء فلا ترك . 

(470)- لعدم قصده حرمانها 0 الإرث مع الإيلاء. 

29 كأن يقول لها: خالعتك في نظير مائة ليرة مثلاً فقبلت ولأنها إذا لم ترض بدفع 
بدل الخلع» فلا يقع؛ فلمًا قبلت به دل على رضاهاء ٠‏ فلا ترث. 

كم] لوا قال نبا اعتاري قسك ا فاخبازك رمات فق غرت اقل ترم الأتيا 
رضيت بإسقاط حقها. 

أي هي رفعت الأمر إلى القاضي طالبة الفرقة» وكان هذا الطلب في مرض موته» 


رت 


(السادسة) : إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتهاء ثم أسلمت بعدها أو 
كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت» ثم أسلمت قبل موتهء فإسلامها في 
هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه ا 

(السابعة) : إذا أبانها وهو محبوس بقصاص» أو وهو محصور في 
حصنء أو في صف القتال» أو في سفينة قبل خوف الغرق» أو في وقت 
فشو الوباء» أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً اا 

ر(مادة ؟/217) : إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على 
القيام بمصالح بيتباء » بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسما بالبلوغ» أو بفعلها 
يباين زوجبا ما يوجب حرمة المصاهرة””'': وماتت قبل انقضاء العدة فإن 


زوجها يرثها. 


لظ 
وفرّق بينهما ومات في عدتباء فلا ترثه لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

0 لآنه بردتها سقط حقها في الميراث: لأن المرتد لا يرث أحداًء وبإسلامها لا يعود 
حقباء اناي ا يعوده 

400 فبذه الأمور لم يخل منها إنسان غالب ولا يغلب في هذه الصور الجلاك» فلا ع 
الزوج فاون أو:فارا إذا أبان زوجته والحالة هذهء والله أعلم . 

0159 ين باق اتنا أو قبلمّه بشهوة» طائعة مختارة» وماتت في العدة ورثها. 


اهمع وم 


الاك الْتَإن 
ا لخلع»» 


«مادة 7؟) : إذا تشاق الزوجانء وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من 
حقوق الزوجية وموجباتهاء جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح”*". 

«مادة 1074) : يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع 
الطلاق”*©؛ وأن تكون المرأة محلا لم15 , 

(مادة 710): العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً بهء 


وردونه؟؟) سواء كانت المرأة مدخولا بها أم للا 


'”*“* الخلع: لغة» الإزالة» وفي اصطلاح الفقباء: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على 
قبول المرأة» ولابد بأن يكون بلفظ الخلع» أو ما في معناه كالمبارأة» والأصل فيه الحظر لا 
الإباحة 7 الحاحة شرعية . 

0 ور تمالة: ٠‏ ولا أن يَحَانَا ألا قيمَا حدود الله إن خفتم ألا يقيم حدود الله قلا 
ل به [ البقرة: 7 

7 أي يشترط أن يكون بالغاً عاقلاًء » فلو خالع الصغير زوجته فلا يصح,ء لأن طلاقه 
غير واقع» فكذا خلعه ومثله الكبير غير العاقل» كامجنون» والمعتوه؛ فلا يصح خلع كل 
منهماء » ومثلهما من اختل عقله لكبر» أو مرض أو مصيبة فجأة. 

7 بأن يكون الزواج قائماً بينبماء أو أوقع عليها طلاقاً رجعياء أو بائناً في بعض 
الضون» :ل العدة .باه . 

10 أي إن فال نبا خالعتك في نظير مائة ليرة فقبلت مثلاء وقع الطلاق البائن» ولزمها 


اك 


(مادة 1717/5) : يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوحته» على عوضص أكثر 
مساق لديا 

(إمادة لالا؟) : كل ما صلح من المال أن يكون ميلا : صلح أن يكون 

(مادة 974): يقع بالخلع طلاق بائن وكا رزيواء: كان مال أو بغير مال 
وتصح فيه نية الثلاث» ولا يتوقف على القضاء"'". 

رمادة 908) : إذا أوجب الزوج الخلع ابتدا“وذكر معه بدلآء توقف 
وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه» وبعد إيجاب الزوج لا 
يصح رجوعه عله قبل جوابها”*: وهو لا يقتصر على المجلس» حتى لا 
يبطل بقيامه عنه قبل قبولباء ويقتصر على مجلس علمها به؛ فلا يصح 
قبولها بعد مجلس علمها*": فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل» 


لمال» وكذا إذا قال لها: خالعتك فقبلت» وقع الطلاق البائن» ولا بلزمها شيء. 

42> لأن الزوجة إنها تبذل المال لتملك عصمتباء والله تعالى شرع الافتداء لذلك إذ لو 
كان رجعياً لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ 
فكان يجوز للزوج مراجعتها ما دامت في العدة رضيت أو لم ترض» فلم تحصل على 
مقصودهاء فوجب أن يكون ناكا . 

4 أي أن هذا الطلاق بقع وإن لم يأذن القاضي بالخلع» وهو المعول عليه 10 

لأنه تعليق للطلاق بقبول المال: فكأنه قال لها: إن قبلت أن تدفعي لي كذا فأنت طالق . 
9 أي يشترط قبولها في المجلس الذي علمت فيه بالخلع فإن قامت منه قبل قبولهاء 
قليسن نا القتول عده كما و:شائر المعاوطنات> 


سيت - 


فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن» وإن لم تقبل؛ بخلاف ما إذا كان 
بلفظ المقاعلة أو الأمر أو دكن معد امال قلابد من قتوليا. 

رمادة ٠98؟):‏ إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء؛ بأن قالت: اختلعت 
نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج؛ ويقتصر على المجلس 
فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول» ولو قبل بعده لا يصح قبوله. 

(مادة :)758١‏ إذا خالع الزوج امرأته؛ أو بارأها على مال مسمى 
غير الصداق؛ وقبلت طائعة مختارة»؛ لزمها المال وبرئ كل منبهما من 
الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع» أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي 
وقع الخلع منه؛ فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر» ولا بنفقة ماضية 
مفروضة ولا بكسوة» ولا يمتعة؛ إن خالعها زوجها قبل الدخولء ولا 
يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تحض مدتبها ولا بمبر سلمه إليها. 

وكذلك إذاالع سمي اجينا وقك تتم بر اكز كاسن يون 
الآخرء فلا يطالبها بما قبضتء ولا تطالبه يما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده. 

«مادة 587): إذا كان البدل منفيا”* بأن خالعها لا على شيء فلا 


يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه . 


69 يأن قال لبا اخا : . ء مني بغير شيء» .. ل- وقع الطلاق البائن» ولا يلزمها 
شيء ولا تسقط الحقوق لأنه صريح في عدم المال» ووقوع البائن. 


-1١#4غ8-‎ 


(مادة 78) : إذا خالعها بكل المهر ورضصّيت» فإن كان وا رجع 
بجميعه عليها”* وإن لم يكن مقبوضاء سقط عنه سواء كان الخلع قبل 
الدخول أو بعده. 

وإذا خالعبا على بعضه؛ فإن كان الكل مقبوضا والخلع بعد الدخول 
يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي» وإن كان قبل الدخول يرجع 
عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع"”'". 

وإن لم يكن المبر مقبوضاً سقط عنه مطلقا . 

(مادة 1584) : نفقة العدة والسكنى لا يسقطان» ولا يبرأ المخالع منهما 
إلا إذا نص عليبما صراحة وقت الخلء””*'. 

(مادة 180) : إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج» أو ادعاه آخر 
وأثبت أنه حقه» فعليها مثله إن كان مثلياء أو قيمته إن ا 

(مادة 585) : إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجرة 
رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع » أو اشترط إمساكبا له والقيام بنفقته 


أي يجب عليها رده للزوج بحسب الشرط المتفق عليه. 

4 لزه فق امير الذي تستحقه المرأة بالفرقة قبل الدخول. 

لأن العدة التي تجب لباء فيها النفقة والسكنى؛ إنما تكن جد حلم ار 
ولكن لو نص عليهما وقته بأن قال لها خالمتٌك على نفقة العدة والسكنى سقطتا. 

4*7 لأنه مضمون عليها ما دام في يدهاء فإذا مَلحكة هيا تشيونا على الزوج. 
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بعد الفطام مدة معلومة» وقبلت ذلك”*”'', تجبر على إرضاع الولد مدة 
السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه؛ فإن تزوجها أو هربت وتركت 
له الولد» أو مانت هي قبل هام مدة الرضاع؛ أو قبل تام مدة إمساكه» فله 
أن يرجع. عليها يبقية أجرة الرضاع إلى تهام مدته» وبنفقة ما بقي من المدة 
التي قبلت إمساك الولد فيهاء ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها 
بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل قام المدة. 

وكذلك إذا خالعبا على إرضاع حملها سنتين» وظهر أنه لم يكن في 
بطنها ولد أو أسقطتء أو مات الولد قبل المدة» فإنه يكون للمخالع حق 
الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلباء أو ما يكون باقياً منها. 

«(مادة 787) : إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ؛ فلها 
إمساك الأنثى دون الخلاه2” . 

وإن تزوجت في أثناء المدة» فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه 


للد صح ذلك لرضاها بتحمل ما يلزم الأبء وحيتذ تجبر الأم على ما اتزمت به بدلاًللخلع . 
ادو لأنه لو كان ذكراًء كان هذا الشرط لاغياً لآن هذا الشرط مخالف لمصلحته» إذ 
المصلحة في تسليمه إلى الأب بعد اتتباء مدة الحضانة التي هي سبع سنين وهي سن 
التمييزء لأنه بعدها يحتاج إلى تعرفة الاق الرعان: أما الأفى ء' عالواء :إن الفرظ 

صحيح إلى البلوغ , لأن 0 أقدر على تربيتها في تلك الفترة من الأب » فإذا بلغت تسع 
سنين فد بلغت حدً الشهوة؛ وحيتئد تُسلّم إلى الأب» لأنه في هذه الحالة أقدر على 


صياتتها التي هي من أعظم حقوق البنت . 


سايهؤو- 


عندهاء وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها”*". 
(مادة 584) : اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة 
باطل””: وإن صح الخلع» وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط 
حقبا ري ع ةروفان أب اجر مامه نتف إن كان الولك فقيو 
(مادة 584) : لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة""». 
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بهاء يجبر عليها 
وتكون دين له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت. 
(مادة :)16١‏ يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعبها من زوجها. 
فإن خلعبا ممالبا ويمبرهاء ولم يضمنه؛ طلقت بائنا ولا يلزمها امال ولا 
يلزمه ولا يسقط مبهرها. 


وإن خلعبها على مبرها أو على مالء والتزم بأدائه من ماله للمخالع 


ا رن يوان تون عند ينها لالع ندر بداقاوع تنج ولالمتري اتنافببا مايه 
وفي هذه الحالة ينظر إلى أجرة مثل إمساك الولد في المدة الباقية ويأخذه منها. 

لأن مصلحة الصغير في إبقائه عند أمه مدة الحضانة إذ هي أقدر من الأب على 
القيام بلوازمه في هذا الزمن. 

«40)- ئإن تتزوج بغير محرم للصغير» أو كان الولد يصّيع عندها لاشتغالها بغيره. 

> أي يجبر المخالع وهو الزوج على الإنفاق على ولده إذا كانت معسرة؛ ويكون دين 
له علق زوخعه بالكل بعتي عند امسر لأن بدل الخلع مياه والنفقة واجبة للولد» 
فلا تسقط بدين له عليها. 


د أهة أ سا 


صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته» إن استحق ولا يسقط المبر بل 
تطالب به المرأة زوجهاء وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المبر. 

(مادة ١9؟7):‏ إذا حرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط 
عليها بدلا معلومًء توقف على قبولباء فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن 

نت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب» تم الخلع”'“ ولا مال 
عليها””* ولا يسقط مبرهاء وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا 
تطلق ولو قبل عنها أبوهاء فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها. 

وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة» وقبلت تطلق رجعياً 
ولا يسقط مبرها. 

(مادة ؟19): لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير””“»؛ وليس له أن 
مشي كلجا أرقحة:ازعه العا 1 

(مادة 78#) : المحجور عليبا لسفه»؛ إذا اختلعت من زوجبها على مال 


”2 لوجود القبول منها. 

أي وليس للصغيرة التبرع بشيء مين مالباء فكان اللازم أن يعرف الزوج هذا 
الحكم فلا يعذر بجبلهء فلا يسقط شيء من مبرها سواء كان هو بدل الخلع أو غيره. 
27 ولو في مقابلة عوض تدفعه للصغيرء لأن الخلع طلاق وهو بيد الزوج» فلا يملكه 
50000 والصبي ليس له أن يأذن فيه. 

لأن هذا الخلع باطل فلا تلحقه الإجازة إذ هي لا تلحق إلا الموقوف. 


لد لاج أ سد 


وَقَعَتَ القرقة ولأ علز هيا المال"” . 

وإن طلقها تطليقة على ذلك المال نقع رجعية. 

(مادة 194): خلمع المريضة مرض الموت صحيح » وإن كان على مال 
يعتبر من ثلث مالباء فإن مانت وهي في العدة» فلمخالعها الأقل من ميراثه 
ومن بدل الخلع؛ ومن ثلث المال. 

وإن ماتت بعد انقضاء العدة» فله الأقل من البدل”"؟ ومن الثلث. 

وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى . 

ومادة 590 : لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع 
غلنه: إلا إذا أضافه إلى نه إضافة ملك» أو سان فآن كان كذلك 
وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته. 

رمادة 195): يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق» وتأجيله إلئن أجل 
قريب أو بعيد”"" . 

«مادة 447 إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلا بغير حق» بأن كان 
النكاح فاسداً من أصلهء لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه””". 


4 ما وقوع الفرقة أي «الطلاق) فتعليقه على القبول وقد وجدء 57 عدم لزوم 
المال» فلن المحجور عليه بسفه ليس له أن يتبرع بشيء من أموالهء فألغينا لزوم المال. 
9 أي بدل الخلع. ١‏ 

> أي يصح على حسب الاتفاق. 

9 لأنه أخذ المال بغير حق. ويجبر على دفعه لبا. 


ل اه ١‏ - 


ل الفرقة بيالعنة””» ونحوها 

رمادة : إذا وجدت الحرة زوجها عليناً لا يقدر على إتيانها في 
القبل» ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح» فلها أن تطلب التفريق بينها 
وبيله إذا لم ترض به. 

وإذا وجدته على هذه الصفة» ولم تخاصمه زمئاً فلا يسقط حقها لا قبل 
المرافعة ولا بعدها”*"”" . 

«مادة 19) : إذا رافعت المرأة زوجبا إلى الحاكم؛ وادعة انه عنين 
وطلبت التفريق» يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله 
سنة كاملة قمرية”"'' يحتسب منها رمضان» وأيام حيضهاء ومدة غيبته إن 
غاب لحج» أو غيرهء لا مدة غيبتهاء ولا مدة مرضه ومرضهاء إن كان لا 
يستطاع معه الوقاع . 


(450)- العنين: هو الذي يعجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار ذكره. 

4 لكن يشترط في ثبوت الخيار لها أن لا تكون عالمة بحاله قبل التزوج» فلو علمت 
سقط حقها لرضاها به. 

نوي أن أمراة حضرت عند سيدنا عمر بن الخطاب تراشعد » وأخبرته بأن زوجبها 
لم يصل إليها. » فأجله سنة» فلما اتقضى الحول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها. 
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وابتداء السئة من يوم الخصومة؛ إلا إذا كان الزوج صغيراًء أو مريضاً أو 
مُحُرما"©: فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغهء أو شفائه أو 
فك إحرامه. 

رمادة 0١‏ : إذا لم يصل الزوج لامرأته» ولو مرة في مدة الأجل المقدر 
لهء وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه؛ طالبة التفريق» يأمره 
الحاكم بطلاقها فإن أبى 7 بينبماء وهذه الفرقة طلاق لا فسخ" . 

ولو وجدته مجبوبً”" جاهلة ذلك وقت التكاح وطلبت مفارقته يفوق 
بينهما للحال بدون إمبال”*"" . 

(مادة )”:0١‏ : إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة» وادعى الوصول 
إليها قبل التأجيل أو بعدهء يعين الحاكم فراكس توس كمف 
عنباء فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكراء وقالنا هي ثيب يصدق الزوج 
بيمينه”"*2: ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض”"", فإن حلف سقط 


-) 410 


بحج أو عمرة. 

أي لو فرضنا أنه تزوجها فيما بعد فإنه ملك عليها طلقتين بعد ذلك . 

(47)- اروب وهر مقطوع الذكر. 

"> والتفريق يكون حالاً لعدم الفائدة في التأجيل» بخلاف الخصي: [ أي المنزوع 
الخصيتين ] أو العنين. 

9 أي حلف الزوج لأنه هو المدكر» فإن حلف سقط حة بباء وإن امتنع خيرها القاضي . 
> كأن كان سيب زوال.بكارتها بالإصبع. 


0-35 ١همه‎ - 


حقها وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هي بكرء فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل 
سنةء كما مر في المادة السالفة» وإن كان بعد التأجيل»؛ تخير المرأة في 
تعدايييا فاق (الشعارتة الفرقة يرق بينبماء وإن عدلت واختارت الزوج أو 
قامت» أو أقامها أحد من مجلسبا قبل أن تختار بطل اختيارها" . 

. رمادة ؟٠"):‏ الفرقة بالعئة ونحوهاء لا يترتب عليها تحريم المرأة 
بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانيا بعد التفريق» جاز لبما 
ذلك في العدة وبعدها. 


ولا يتوارث الزوحان 5 المرقة بالعنة ونحوها0", 


لأن الزمن الذي مضى كان كافياً في التروي» والتفكير في ما يصلح لبا. 

30> يان زور لايكرة إن إذا كانت الزوجية قائمة حقيقة» أو حكماء بأن كانت في 
1 الطلاق الرجعي» أما إذا كان الطلاق بائناء فلا توارث في عدته, إلا في حال هرب 
الزوج أو الزوجة من إرث صاحبه كما تقدم. 


-165- 


سا *# > 
5 9 لك 
4 الفرقة بالردة”» 
«مادة «0") : إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلامء انفسخ النكاح 
ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء,» وهذه المرقة فسخ لا 
تنقص عدد الطلحق20 , 
(مادة )7١4‏ : الحرمة بالردة ترئفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإن 
جدد المرتد إسلامه”* جاز له أن يجدد النكاح؛ والمرأة في العدة أو بعدها 
من غير محلل» وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمبر يسير””', 
وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة» وهو بديار الإسلام ففي هذه 
الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر. 
(مادة ه.") : إذا ارتد الزوجان معا أو على التعاقب» ولم يعلم الأسبق 


منبما ثم أسلما كذلكء يبقى النكاح قائماً يينهما وإفما يفسد إذا أسلم 


9 الردة: هي قطع ا الإسلام بئبِة 00 أواقمل معدي أو قول 
كنوه موه كاننا امشبواء أل اعقانا ل بادا رت 7 ْ 

40 شوك كانت الردة من جبة الزوج أو الزوجة. 

2 وذلك بالنطق بالشهادتين» فلا يصح تجديد الإسلام من غير النطق بهما . 
0 20 إذا كان ارتدادها حيلة لفسخ العقد. 


لاه - 


أحدهما قبل الآخر 9 , 

(مادة 05") : إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة» اوتشكما فليا 
كامل مبرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجبا9. 

(مادة 007 : وإذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج» 
فلها نصف المهر المسمى» أو المتعة إن لم يكن مبر مسمى» وإن كانت من 
قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة ”1 . 

(مادة 08:”) : إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارد 
في حال صحته أو في مرض موته. 

(مادة 09) : إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتمهاء أو 
مانت وهي في العدة» يرثها زوجها المسلم»؛ وإن كانت ردتها وهي في 


الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها. 


0م يأنى كدف تمن الأوقات أن أحدهما مسلم والآخر مرند. 
(484)- لتأكده بالدخول. 
(40:)- لأن هذه فرقة أتت من قبلها قبل الدخول» فلا د تستحق شيئاً أصلا . 


-1١هم-‎ 


اداج ل مأرى ع 
لا 0 


لِك العدة”» وك نفقة المعتدة 
لطي /لكذن 


فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب 

رمادة :)"٠١‏ العلتت>كن موانع النكاح لغير الزوج. 

وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجما بعد الدخول بها 
حقيقة في النكاح الصحيح؛ والفاسد» وبعد الخلوة الصحيحة» أو الفاسدة في 
التكاح الصحيح؛ سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي»ء أو بائن بيلونة 
صغرى» أو كبرى» أو تفريق بعنة ونحوهاء أو لعان؛ أو نقصان مبر”*, 
أو خيار بلوغ , أو ذ فسخ 1100 , أو متاركة في النكاح الفاسدء أو وطء بشببة 

وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنبا زوجهاء ولو قبل الدخول بها في 


ل || : ركم 


59 العدة: : لغة: اسم ا ين 17 ما المصدر فهو (عد) والعدة مأخوذة عن العدد» 
لاشتمالها عليه» من الأقراء والأشهر. واصطلاحاً: - د معيلة ريما المرأة» ل 
لله تعالى» أ واقفعنا على زوج»؛ أو تأكداً من براءة الرحم 

ني إذا تزوجت المكلفة بلا إذن وليها العاصب رجلاً كفؤاً بأقل من مبر الشل» 
ودخل بهاء فاعترض الولي العاصب ولم يتمم الزوج مبر المثل»؛ وفرق القاضي بينهما 
1 على طلب الولي وشح علنيا اله 

امد . 

لآن حكمتها في الوفاة إظبار الحزن على الزوج. 


-١69- 


«(مادة )71١‏ : عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه» في حق المرأة الحرة 
الحائل”*" المدخول بها حقيقة؛ أو حكما”'" في النكاح الصحيح؛ ولو 
كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض”"" . 

وكذا فن وطئت بشببة؛ أو بنكاح فاسدء عدتها بالحيض لموت الواطئٌ 
فيهما'*: وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي؛ لا بعد الخلوة ولو كانت 


24440 


صحيحة*'*: ولا يحتسب حيضة وقعت فيبا الفرقة بأي نوعء بل لا بد من 


ثلاث حيض*' كوامل غيرهاء حتى تلك المرأة عصمتها وتحل للأزواج”". 


وهي المرأة غير الحامل . 

9" أي أن يكون قد اختلى بها خلوة صحيحة. بعد العقد الصحيح . 

”> لقوله تعالى: #والمطلقَات يتربصن بأنفسين ثُلائة قروء© [الصرة:79,4/ والقرء: هو 
الحيض» وقال الشافعي: هو الطهر. د 

7 أي إذا مات الزوجء فإنها تعتد بالحيضء لا بأربعة أشبر وعشراء لأنه ليس زوجا 
شرعياًء فلا يجب الحزن عليه. 

8 ]ين لا تعن جد القلزة» إلا إذه عان النقد سيدا فلو فاق فاشدا وخفيلت 
الخارقة بن الووي آر اله تعن وارى التاطر وليه واؤضعي للد لازن عمل 
وصول حقيقي قبل ذلك؛ لأن الخلوة حينئذ ولو كانت صحيحة لا توجب العدة وحدها. 

> الحيضة الأولى : لتعرف براءة الاجم والثانية: لإظهار شرف النكاحء والثالثة: 
النشلة الفزية عل الوق : 

الككاإي لو طلق الزوج زوجته وهي عائض+ فلة تحتب هده الخرطية مين المدة: بل 
من الحخيضة الثانية . 


لكوت 


رمادة 17") إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغرء أو كبر"", 
أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً'", فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها 
ثلاثة أشبر كاملة9" , 

فإذا وجبت العدة في غرة الشبر تعتبر الشبور بالأهلة؛ ولو نقص 
عدد أيام بعضبا عن ثلاثين يوماء وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام 
وتنقضي بمضي تسعين يوما. 

رمادة 1") إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشبرء ثم حاضت قبل قامها 
وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيضء وكذا الآيسة التي دخلت العدة 
بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تهام الأشهر انتقض ما مضى من عدتبا 
ووجب عليها استكئنافها بالحيض» فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض 
كوامل» فإذا رأت الدم على العادة بعد تام الأشهر فقد انقضت عدتما ولا 
تستأنف غيرهاء ونكاحبا جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالخيض . 

رمادة 14”) : المرأة التي رأت الدم أياماء ثم ارتفع عنها وانقطع 


لمرض أو غيره»؛ واستمر طبرها سئة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها 


7 5 
7 الكيرةة هو سن الوياس» وهو خمس وخمسون سئة . 
* أي بلغت بالسن وغايته خمس عشرة سنة هجرية. 
5 ل "عاد ات 00 رقا اد اورقا دقرنر د ب 
2 0 1 م اه . . . ٠‏ م صن الك ا *" . شلذه” ١د‏ 
149 لقوله تعالى : «واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائي لم يحضن 74 الطلاق: 4]. 


نوات 


حتى تبلغ سن الوياس وتتربص بعده ثلاثة أشبر كاملة7””". وسن الإياس: 
حمسن وخمسون سلة: 
د "٠6‏ ممتدة الدم, التي تحيرت ونسيبت عادتها تنقضي عدتبا 


لفن 01 


ملعف ضينة امو من ترقت اللاف او النينة 
رمادة :)71١5‏ عدة لاقل متحي عدا املو سار هلق 
أو كلهء سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ”””. 
. فلو أسقطت سقطأ لم يستبن بعض خلقه؛ فلا تنقضي به العدة. 
رمادة 73917): عدة الحرة التي مات نا زوحبا أربعة أشهر وعشرة 


“” ومذهب الإمام مالك أنها تنقضي عدتبا بسئة كاملة» وهو ظاهر المرادء لأن الغرض 
من العدة أمران؛ الأول: براءة الرحم؛ والثاني: إظبار الحزن والأسف على الفراق. ولم 
يجعل الشارع مدةٌ للحزن أكثر من أربعة أشبر وعشراء وبراءة الرحم تعرف بغير هذا 
الزمن: لأن أكثر مد الحمل ستتان: ولا يسعنا إلا أن نقول: البحث وارد والحكم مسلم؛ 
والمتبادر إلى الذهن والعقل أن مذهب الإمام مالك هو الأرفق فيفتى به للضرورة. مع العلم 
بدو الاق حفر عن أنه ب قشي يده إقوو وال عدن 

”'” وذلك بأن يجعل لها ثلاث حيض بثلاثين يوماً احتياطاء وثلائة أطبارء كل طبر 
شبران؛ لأن المدة الفاضلة نين دمي الحيضن أفلبا خسة عقن بوم ولاتهر لأعوهاء 
فأضاف من قال ببذا القول على أقل مدة الطبر ثلاثة أمثاله للاحتياط» وإن كان الغالب 
أن النساء يحضن في كل شهر مرة. 

وله تعالى 2 #وأولات الأحمال أَجِلِبن أن يَضْعنّ حَملن6 [ الطلاق: 4/. 


وه 


- 1 


تكون صغيرة» أو كبيرة مسلمة أو كتابية» ليله موا اه أو غير 
مركو عا نوع الأنة إن ايض تحط عا" بون بالأختير موت 
وغيره فعلى النصف من الحرة» ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل. 

(مادة م1”) : إذا مات زوج المطلقة عن وهي في العدة؛ تعتد عدة 
الوفاة وتنهدم عدة الطلاق*": سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو 
في مرض موته . 

(مادة 19؟): إذا مات من أبان امرأته في مرض موته» بغير رضاها 
وكان موته في عدتبا حتى ورثته» تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من 
عدة الوفاة وعدة الطلاق» أعني أربعة أشبر وعشراً فيبا ثلاث حيض. 

(مادة :)5٠١‏ من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث؛ وهي في 
العدة» ثم طلقها وجب عليه لها مبر كامل» وعليها عدة مستقبلة ولو لم 
يدخل يها”””. 


7" لقولهة: (طلاقٌ الأمة تطليئتان» وعرتها حيضئان) رواه الدارقطني عن ابن عمر 
تقفاو اشرحة افرقوها وطق 

9"* لأن الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي. 

لأن الطلاق متى كان بائناً فلا تجوز إعادتها إليه إل بعقد ومبر جديدين» فإذا دخل 
بها فقد تأكد هذا المبر» قحب الفرقة» وها آنه ميل نطول سلزمنيا عد معدا مين 
وقت الفرقة الثانية. . : 


عوك 


(مادة 51١‏ مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح»ء وبعد تفريق 
الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسدء وبعد الموت فورا. 

وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق؛ أو الموت حتى لو بلغها 
الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين» فقد حلت للأزواج. 

ولو اتر باؤؤج بطلافيا لك لمان تافل ولم نعم خليةا رعةة واللعدة انعد 
من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه””, وللمرأة النفقة إن أكذبته ولا 
نفقة لها إن صدقتهء وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة» 
فإن لم يستغرق تجب لا بقي . 

(مادة 97") : تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين 
بالسكنى قبل الفرقة» وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت 
إليه فوراء ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجبما أن ينهدم أو يخشنى 
انبدامه» أو تلف مال المرأة» أو لا تجد كراء المسكن””", فتنتقل معتدة الوفاة 


لأقرب موضع منه”*: ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج”””. 


002 05 
> إى أو الببَث اللا تسكنة بعد كاذ ريع 
يوون دائماً على ذكر من أحوال الزوج . 
ارجويه التكلن غليه: 


وات 


ولا تخرج معتدة الطلاق نحا غان ازنباسا ميق يكنا إل لسرور لل 
ولعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحباء ولا تبيت خارج بيتها. 
(مادة 078) : لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح 


صحيم ”1*7 ولا تجب بُجرد الخلوة من نكاح فاسدء ولو كانت صحيحة. 


(00)- 1 2 
والصرورة بقدر بقدرها. 


0 إن له لقوله تعالى : «يا يا الذين آمنوا إذا َكَحُمُ المؤمنّات ثم طَلقتمُوهُنَ من قبل أن 


عد ‏ د ال ا ابه 


تمسوهن قما لكم لين 2 عدة 6 و4 [ الأحزاب 0 


0 


إلبضياك الت 
نفقة المعتدة 
ومادة 84 ؟") : كل فرقة ظلاقاء أوتقشك ةي قبل الزوج لا 
ون ا النفقة» سواء كانت بمعصيته أم لاء فتجب عليه النفقة مدة 
العدة وإن طالت: 
(أولات لهندة الطلاق رتحميا كان أو يننا نتونة شفرى» أواكرى»: 
حاملاً كانت المرأة أم حائلاً . 
(ثانياً) للملاعنة» والبانة بالإيلاء» أو بالخلع, ما لم تبرئه منها 
وقت وقوعه""“” . 
(ثالً) للمبانة بإبائه عن الإسلام””©. 
ورابعاً) : لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ 12 . 
وخامسا ) للمبانة بردته؛ أو بفعله بأصلها أو بفرعهاء ما يوجب 


-(16ه) 


حرمة المصاهرة 


7" لأن الزوج هو السبب في القرقةء في هذه الصور كلبا وإن كان لبا دحل فيبا. 
'”'” أي إذا كان الزوجان غير مسلمين؛ وأسلمت المرأة» وعرض الإسلام على الزوج فامتنع» 
فرق القاضي بينهماء ووجبت عليها العدّة ولزمته النفقةء لأنه هو السبب في هذه الفرقة. 

9" أي إذا زوج غير الأب والجد الصغيرء وعند بلوغه اختار فسخ هذا العقدء انفسخ, 
ولزمت المرأة العدة» وتجب لبا النفقة؛ لأنه هو السبب أيضاً في هذه الفرقة. 


سد إذا زنى الزوج بأم زوحته أو بنتها أو لمس واحدة ملهما بشهيوة: حرمت عليه 


-1١55- 


رمادة 768") : كل فرقة وقعت من قبل الزوجة» بلا معصية منما لا 
توجب سقوط النفقة. 

فتجب للمعتدة بخيار بلوغ””, أو عدم كفاءة”© , أو نقصان مبرء 
ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها. 

رمادة 375"): كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتهاء 
توجب سقوط النفقة. 

فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول» أو الخلوة بها 
أو عن فعلبها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة» بأصل زوجها أو بفرعه'”, 


وإنها تكون لبا السكنى”"” إن لم تخرج من بيت العدة. 


5 
م 


216 مؤبدة عند أبي حنيفة ؤوأصحابه» ولزمتها العدة» ولها عليه من النفقة» 
إذا زوج الصغيرة غير الأب والجدء بكفء ودفع مهر المشل فالعقد صحيح؛ ولكن 
لهذه الصغيرة عند البلوغ اختيار تفسباء فإن اختارت نفسباء لزمتها العدة ووجبت لها 
النفقة» رزو كنك هذه الفراقة بنع نشينيا إلا الباس ع عست 

10 إن ام له مرك فاه تلان رتاه قن نم كن الاعين عه 
واكك الحقدء قعلنيا الددة ولا هته المقة ق عدت 

0" يأن قلت أنأه أو ولده بشهوة؛ أو مكنتهما من نفسها. 

60م ى ا يماقظ لباق الت لأن بقاءها في البيت تناه اعد عدن الله تعبالى» 
فلا يسقط بمعصيتها. 


مد 


(مادة ا9”*): كل امرأة بطلت نفقتبا بالفرقة» لا تعود لها النفقة في 
العدة؛ وإن زال سبب الفرقة. ا 

فإذا أسلمت البانة بالردة والعدة باقية» فلا تعود لها نفقتبا”””© يخلاف 
المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج؛ كان لبا أخذ النفقة. 

(مادة 7128 : المراهقة التي اعتدذت الا شب ورات الدم قبل مضيها لبا 
النفقة في العدة الجحديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقرار”” . 

وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع علها الدم لمرض أو 
غيره» وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض» لبا 
النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض» أو تبلغ سن 
الاين" ا"ابدر تيقل رار بر 00 

«مادة 54) : إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتهاء ولم 
تخاصم المعتدة فيهاء ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة 
سقطت نفقتها9” . 


0 كن الساقط لا يعود. 

إلى أن تحيض ثلاث حيضات. 
3 وهو عدي وكستوة ل عان ويه 

9 إى وتعتد بعده بثلاثة أشبر» وحينئل تجب لبا النفقة على زوجباء مادامت لم 
تقض د وانظر حاشية رقم («000) والخلاف الوارد فيها. 

1 يان النفقة لا تطدير دين إل بالقضاءء أو بالتراضي؛ وانظر مضمون المادة رقم 770) . 


-١58- 


(مادة )”*٠‏ : النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي» أو بحكم القاضي لا 
تسقط بمضي العدة مطلقا. 
(مادة 1 : لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء 


كانت حائلا » أو حاملا»”0, 


010 ين احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع والتفقة تحب اغلكا قشنا ولا ملك له 
بعد الموت» ولا يمكن إيجابها في ملك الورثة . 


-59ا- 


الكناب الرابع 


فى الأولاد 


اجات كد 
2 ثبو تا لنسب 
البَطيك/ دن 


ثبوت تسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح 
رمادة ”79"): أقل مدة الحمل نلكة أشتبر» :وغالها تسبعة أ 
وأكثرها سنتان شرعا”©. 
رمادة 88*) : إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح؛ ولدا 
لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج . 
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فلا يثبت نسبه منه إلا 
إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا”””” . 


9" استدلوا على ذلك بقوله تعالى: جيه وفصاله َلاثُونَ ١‏ تشبرأ [الأحقاف : 1/ 
مع قوله تعالى في آية أخرى : : #وفصاله في عَامنْ4[لقمان 1 فإنا نات : النعيال 
التي هي عامان من مدة الحمل» والفصال الثي هي ثلاثون شهراً بقي ستة أشهر» وهي أقل 
مدة الحمل» واستدلوا على التسعة أشبر» بالاستقراء والمشاهدة» وعلى السئتين بقول السيدة 
عائشةبوابنيها : 4 ونا تزيد المرآة قى الحمل على ستين» قدر.ما يتحول ظل غمود المفزل»: 
قلت: وهذا الكلام إن ثبت عنها ففيه نظر من ناحية علمية. فالحمل لا يتعدى تسعة أشهر 
والله أعلم . 

0 لأن .رمن الفراش لم يبلغ أقل ودة اخيل: 1 إذا اعترف به الزوج» ولم يصرح بأنه 


1د 


(مادة 784 : إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد 
النكاح فلا ينتفي» إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية. 
وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما. 

«مادة ه"9”) : لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيبما أهلية اللعان 
اشراقطله: وهي أن يكون النكاح صحيحاء والزوجية قائمة» ولو في عدة 
الرجعي» وأن يكون كل منبما أهلاً لأداء الشهادة؛ لا لتحملباء أي 
مسلمين حرين» عاقلين» بالغين» ناطقين؛ لا أخرسين» ولا محدودين في 
قذف» وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته . 

فإن كانا كذلك وتلاعناء يفرق الحاكم بينهماء ويقطع نسب الولد من 
أبيه ويلحقه بأمه . 

وإن لم يتلاعناء أو لم تتوفر فيبماء أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد. 

وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان»؛ أو بعدهء وبعد التفريق يلزمه 
الر لف روح د القنافة 


(مادة 5*”) : إنها يصح نفي الولد في وقت الولادة» أو عند شراء 


من الزنا يشت نسبه» وإن كان هذا غير متأت في الظاهر» ولكن لتصحيح إقراره يحمل 
على أن الحمل قد حصل في فراش آخر. سواء كان بعقد صحيح أو وطء بشببة؛ مراعاةً 
لمصلحة الولد. 


ةن - 


أدواتهباء أو في أيام التبنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلدا*” . 

وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها . 

رمادة لا"ا"): لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية» وإن 
تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما 

(الأولى) إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السابقة . 

(الثانية) إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة. 

(الثالثة) إذا نزل الولد ميتا ثم نفاه» أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو 
بعده قبل تفريق الحاكه””". 

والرابعة» إذا ولدث امرأة بعد التفريق: وقطع نسب الولد ولدا آخر 


من بطن واحد””“: ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول 


9" وقال الصاحبان: يصح نفيه أيضاً في مدة النفاس لأن ذلك يحتاج إلى التأمل» إذ 
ريما ينفيه وهو منه» أو يعترف به وهو ليس منه. 

”* والسبب في ذلك أن النفي حكمء والميت لا يصح الحكم عليه؛ وقال الإمام مالك 
والشافعي: يصح أن ينفي اللعان دوم لخد القذاففه توما الارفة امي الولد|ذا ترلك مثالا 
بسبب هبة أو وصية أو نحوها. 

"أي إذا ولد المرأة ولداً ونفاه الزوج ولاعن وحكم القاضي بالتفريق» ونفي نسب 
الولد» ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر من وقت ولادة الأول» وفيه خلاف إل أن 
الإمام قال: ينسبان إلى الزوج؛ لأن الولد الثاني لا يمكن نفيه إلا باللعان؛ واللعان لا 
يتأنى » لأن شرط إقامته أن تكون الزوجية قائمة» وهي غير موجودة 5 والله أعلم . 


-هل/اة - 


(الخامسة) إذا " بعد الحكم يشوت نسبه شرعا””” . 

«السادسة) إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده 
قبل التفريق””". 

(مادة 84 : قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه؛: يخرجه من العصبة 
ويسقط حقّه في النفقة والإرث دون غيرهماء ويبقى النسب متصلاً بين 
الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة»؛ والزكاة» والتكاح» والقصاص» وفي 
عدم اللحاق بالغير؛ فلا يجوز شهادة أحدهما للآخرء ولا صرف زكاة ماله 
إليه» ولا يجب على الأب القصاص بقتله» وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولنا 
فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت؛» وإذا ادعاه غير الملاعن لا 
يلتحق به”” . 

«(مادة و"”) : إذا مات ابن اللعان عن ولدء فاماء الملاعن شت نيه 
منه ويقام عليه الحدث*” ويرث من المتوفى. 

وإذا ماتت بلت اللعان عن ولدء فادعاه الملاعن قلا شت نسبه منه ولا 


0700 7 


07 أن ين الؤاذبغلى ولد آخر» كأن انقلب عليه وقتله» وحكم بالأرش على عاقلته . 
لأن اللعان لم يتم » ونفي الولد لا يمكن إلا يع امه 

77 لاجبنال انا ريكدب الناقى الفتيد' دا افال ددن اقفن ة إن :إدحاء الك بد ورت 
الملاعن يصح . 

9" أي يقام عليه حد القذف؛ ثمانون جلدة. 

1" الابزجف ا ثدابتشت أنه لأن ولد البنت ينسب إلى الأب» وهو قول الإمام. 


كلااك 


«مادة 540 : الفرقة باللعان طلاق بائن؛ وما لم يفرق الحاكم بين 
الووسوضه" اللعاة»: فالزوسية قاققةه :ورسرض الثوازث يديما إذا سات 
أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث» وإنها يحرم على الملاعن وقاع المرأة 
والاستمتاع بها. 

وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو 


أحدهما عن أهليته””*: جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها”” . 


0-3 


9" بأن صار فاسقا أو أخرساً أو أصم . 
لأن الحكم فيه بالتحريم منوط بصفة وقد زالت الصفة» فيزول الحكم لقولهم: إن 
تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. 


//ا اا 


ا ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد»: 
ظ أو من الوطء بشبهة 
ومادة "4١‏ : إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق» 
وكانت ولادتها لتمام ستة أشهر فأكثرء ولو لعشر سنين من حين وقاعهاء لا 
من حين العقد عليهاء ثبت نسب الولد من أيبه بلا دعوة وليس له نفيه. 
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق» ف كانه ١‏ 
إذا جاءت به لأقل من سلنتين من وقت الفرقة", 
(مادة ؟4”") : الموطوءة بشببة في المحل”"” أو في العقد”*”» إذا جاءت 


”أي إن جاءت به لأكثر من ستتين» (وهي أكثر مدة للحمل)» فلا يبت نسبه لتحقق 
حصول الحمل بعد التفريق» فلا يمكن ثبوت نسبه من الزوج إلا إذا ادعاه غير قائل أنه من الوّنا. 

*”** شبهة المحل: ويقال لها شبهة الملك بمعنى المملوك» وتسمى أيضاً شببة حكمية؛ لأن 
سببها حكم الشارع . 

7" شببة العقد: هي التي نشأت بسبب وجود العقد صورة لا حقيقة» كما إذا عقد 
وغل أعلن مسد الف أزا حل ككرم له رتاعاء أن امساهرة» .أو فسيا ل فاق كدان بد 
اخل يان كان اشرق تتروباطله ان جيل اللكامرعن: تفط ونه ال و 
ويثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة من الوطء الحاصل بعد ذلك العقدء وإن كان 
يعتقد الحرمة فلا يسقط عنه الحدء ولا يثبت منه نسب الولد وإن ادعاه» هذا هو رأي أبي 
يوسف ومحمدء وقال الإمام: يسقط عنه الحد ويثبت نسب الولد إن ادعاه» وقولهما هو 
الأرجح . والله أعلم . 


- ا١98-‎ 


بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاهء وكذلك الموطوءة بشببة الفعل"”*” 
التي زفت إلى الواطئ» وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك. 


(مادة 49") : إذا تزو- الزان, مإنته الحا زناه» فولدت لَص 
1 > اتراني مرب مى فو 


فشك 


ستة أشهر منذ تزوجباء يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه 
٠‏ 2 . 2 ِ 
وإن حاءت به لأقل: من ستة أشين مند: تر وجهاء قلا يفت انسسيه إلا إذا 


ادعاه غير معترف أنه من الزنا. 


**» شببة الفعل: وهي التي تتحقق في نفس من اشتبه عليه الحل والحرمة؛ بأن ظن ما 
ين يدليل: ليلا سبحا لففله» ولس كدللك». :وهذهالسيبة تسعظ اليد إن ال طبدت 
الحلء ولا يسقط إن كان العكس» وعلى كل حال لا يثبت نسب الولد إليه وإن ادعاه. 
47 لأنّه قد مضى على الحمل» وهو في بطن أمه سئة أشبر بعد العقدء وهي أقل مدة 
الحمل» فيثبت نسبه لأن الولد للفراش. 


-14- 


لك ولد المطلقة: والمتوفى عنها زوجها 

(مادة 48") إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتباء فإن كانت 
مطلقة رجعياً يبت نسب ولدها من زوجهاء سواء ولدته لأقل من سنتين من 
وفك الطلاق» أو لتمامبا أو لأكرء ولؤانفاه لاغق ::وإث كانت مطلقة ظلاقاً 
باتنا بواتكدة» أو فالالق دوكادته رول لاقل من معنم ينيك ليه ل 

وكذلك المتوفى عنها زوجباء إذا لم تقر بانقضاء عدتهاء يثبت نسب 
ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة. 

فإن ولدت المطلقة بائناء أو المتوفى عنها زوجبا ولدا لأكثر من سلتين 
0 اموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج اس 

ومادة ه48 ") : إذا أقرت المطلقة ون : أو انا أو التوقن عنبا 
زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله؛ ثم ولدت» فإن جاءت بالولد لأقل 
من نصف حول من وقت الإقرار» ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت 
نسبه من أيبه9؛* . 
وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار» ولأكثر من 


9 
يس مق وفت الت 8 الموت فلا شت 5 : لكا 


7" إن كانوا من أهل الشبهادة. 

ع وجود ما يدل على دن 

وك إذا ادعاه الزوج في صورة الطلاق: ولم يصرح بأنه من الزناء يثبت نسبهء 
ويحمل على أنه وجد بعد حصول عقدء أو بعد وطئها بشبهة. 


-86م1- 


رمادة 745) : إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم ندع حبلاً وقت 
الطلاق» ولم تقر بانقضاء عدتهاء وولدت لأقل من تسعة أشبر منذ طلقما 
زوجباء يشت نسب الولد منه» فإن جاءت به لتمام تنسعة أشهر فأكثر فلا 
شت نسبه» وإذا قرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الإقرار ولأفلَ من نسعة من وقت الطلاق» ثبت نسبه وإلا فلا. 

وإذ دهت تمل ردك الطلدق فك نيك لها إذا عاد كادي لأ قل فق 
ستنين» لو الطلاق بائناء ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعيا. 

(مادة 407" : المراهقة”* التي توفي عنها زوجها ول دمصي ورت 
وفاته, وك اتشامنية ا إذا ولدت :لأقل من غشرة أشين وعشرة 
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أيام ثبت نسب الولد منه ٠‏ وإن جاءت به لتمام عشرة أشبر وعشرة 
أيام ؛ أو الأكثر فلا شت النسب كر 
وإن ادلخ ع وت الوفاة؛ فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من 


سلتين إن لم تقر بانقضاء العدة» فإن أقرت بانقضائها لا بك يشت نسبهء إلا إذا 


ولدته لأقل من سنة اشير موقت الإقرار. 


7" المراهقة : : وهي التي قاريت البلوغ , من راهق الشيء يعني قاريه. 

”** للعلم بوجود الحمل في بطنها في العدة؛ حيث لم يمض بعد القضائيا انل فيدة 
الحمل» فيظبر أنها كبيرة وتكون عدتها بوضع حملها. 

9" لأنه بمرور أربعة أشبر وعشرة أيام يحكم بانقضاء عدتهاء ولم يوجد دليل على أن عدتها 
باللدل لاه قد سقو ينه انفده وق أشي وهي كافية لتكوين الجنين لأنها أقل مدة الحمل . 


ارا 


| ساماد 1 رَائ 


0 
مه - 


دعوى الولادة؛ والإقرار بالأبوة والبنوة, 
والأخوة وغيرهاء وإثبات ذلك 


ومادة 4 إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج 
نشت بشبادة امرأة مسلمة حرة عدلة”*”, كما لو أنكر تعيين الولد فإنه 
بشت تعبينه يشبادة القابلة”*” المتصفة يما ذكر. 

رمادة 49”") : إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة 
الوفاة» الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج» أو الورثة فلا 
ا ا مالة :يكل الزوج أوبالوؤله :قد انرو ان 
افر قو كانت زان حورضية الول بدت يختيانة النانك كفا مر . 

ؤغاذة :68+ إذا أقوركل يثوة غلام:«مخيول السب ؛ وكا ف ان 


بحيث يولد مثله لمثله؛ وصدقه الغلام إن كان مميزاء يعبر عن نفسه أو لم 


07 5-2 


يصدقه يثبت نسبه مله» ولو أقر يبلوته في مرضه» وتلزمه نفقته وتربيته» ويشارك 
غيره من ورثة المقرء ولو جحدوا نسبه ويرث أيضا من أبي المقر وإن جحده. 


وإن كان للغلام أمء وادعت بعد موت المقر أنبا روحته)» وأن الغلام 


0010 لان الب 3 ثابت بوحود الفراش والولادة» وشهادة النساء تصح فيما لا يطلم 
** إن كانت هذه القابلة تنصف بأهلية الشهادة» أي أن تكون مسلمة؛ حرة» عدلة. 
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كبا عند وكاثت معزوفة بأنياامدبووالايلدف رماوا 
انارو لباقلا نادت سكين فاتها كرك اا ل ار 

فإن نازعبها الورثة وقالوا: إنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنبا كانت غير 
مسلمة وقت موتهء ولم يعلم إسلامها وقتئذ» وأنها كانت زوجة له وهي 
َم فلا ترث» وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام» أو 
إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة”*». 

«ومادة :)"0١‏ إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج» وأقرت 
بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلهاء وصدقها إن كان مميزأ أو لم يصدقها صح 
إقرارها عليباء ويرث منها الصبي وترث منه. 

فإن كانت متزوجة أو معندة لزوجء فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن 
يصدقها الزوج» أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته» أو تشهد امرأة 
مسلمة حرة» عدلة»؛ لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره. 

(مادة 709) : إذا أو لمكيل لسن نكر كان انان بالأبوة 


*” إذا وافق الورئة على ذلك» فإن نازعها الورثئة وقالوا إنها لم تكن زوجة للمقر» أو 
اعترفوا بالزوجية ولكن أنكروا كونها مسلمة وقت موت المقرء أو كانت زوجة له وهي رقيقة 
ولم يكن ذلك معلوماً فلا ترث منهء فإن أثبنت أمام القاضي زوجيتها له وإسلامها وقت 
موته؛ وحريتها الأصلية أو العارضة» قبل ولادة الولد بسنتين صحت دعواها وورثت. 


ماد 


لرجل» أو بالأمومة لامرأة» وكان يولد مثله لمثل المقر له7", وضيدفة قد 
ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق؛ وله عليهما ما 
للأبناء من النفقة والحضانة والتربية . 

(ماذة *5ه") : من مات أبوه فأقر”" بأخ مجبول النسبء؛ لا يقبل 
إقزازة إلا فن دق اتفابية» فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوهء 
ويشاركه 8 نصيبه ويأخذ نصفه*" , 

(مادة 4ه ") : الدع ليس انا 1 قبن تن ونا معروف 
النسبء فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته؛ ولا تحرم عليه مطلقته”“ 
ويتصاهران ولا يتوارثان. 

(مادة 00*) تثبت الأبوة» والبنوة» والأخوة وغيرهاء من أنواع القرابة 
بشبادة رجلين عدلين أو رجحل وامرأتين عدول. 


ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معباء 


ا اللافن: 

0 ركان هلا القن عاقلا بالغا. 
5 من الأرث . 

1 ررمي فو شخص مطزوف المت لونناء ع اند وقة د كان موجودا في 
الجاهلية . 

'"”" أي مطلقة من تبناه. 
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إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضرا أو نائبه . 

فإن كان فا فلا يصح إثبات النسب منه 000 بل ضمن دعوى 
حق يقيسبا الاين والأت: غلئ خضم : 

والخصم في ذلك» الوارث أو الوصي» أو الموصى لهء أو الدائن أو 
ال 

ولاك كفو لويد ادو موري اعت معن 


ه (06695) 


دعوى حق 


أي يصح أن يكون الخصمء هو الوصي» أو الموصى لهء أو الدائن» أو المدين. 
59 ل فيها من تحميل النسب على الغيرء وهو الشخص الذي ينتبي إليه النسب. 


-هما- 


لبيك اين 
أحكام اللقيط 
رمادة 5ه") : اللقيط: وهو المولود الذي ينبذه أهلد كوك كز 
القلقه أو قار نم “فيه الزوه عفد العنفقة عدي بده اتا ميقم 
ويأثم مضيعه» ويغنم محرزه إحياء لنفسه . 
فَمَنْ وجد طفلاً منبوذا في أي مكان فعليه اسعافه, والتقاطه ؛ عو 
وم وإن غلب على ظنه هلاكه لو لم يلتقطه؛ وإ لشيوت» 
ويحرم طرحه والقاؤه بعد التقاطه . 
(مادة لا ") : اللقيط حر””* في جميسع أحكامه , رفسم ولو كان 
بالط 00 ينها اهبويع عقر اهل الدمة ركان املنقظه غين فلم 
(مادة /8”) : الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره”””*: فليس لأحد أخذه 
بق ازاز كال اها ١‏ ملتسي ونان قر لد ل بذ 


وجده اثنان مسلم ؛ وغير مسلم ؛ وتنازعاه يرجح المسلم ويقطى له به. 


) 57 كفاية : : وهو الذي إذا قام بيه البعضص سقط عن الباقين» مثل تجهيز الميت» 
والصلاة عليه . 

7 لآن الأصل في بني آدم الحرية» والرق عارض عليباء والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى كيت ما يغيره؛ 

وحكمه أن يكون مسلماً تبعاً للمكان الذي وجد فيه على الراجح 

ةن له عليه من نعمة الالتقاط. 


-185ا- 


فإن استويا في الدين وفي الترجيح» فالرأي مفوض إلى القاضي . 

رمادة 8ه") : إذا وتام اللقيط نال فيو له ويتقق التق علية بهنه 
بعد معدن القت 00 
فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع »ولا يكنون ها أنققه 
فا قالطلا[ 1104101 القاضيبالاتان علد 

رمادة )"5٠‏ : 8 الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاًء فإن لم يجد 
فيه قابلية سلّمه لحرفة يتيخذها وسيلة لتكسبه+ وله نقله حيث شاء وشراء ما 
لا بد منهء من طعام» وكسوة؛ وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه 
ولتو له بقه دول زويف ولا تعارقه فلكتو الأنزة الملش عي ل 
التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية9©, 

وقادة ونام + إذا اوغ اللشط وعد لمن فين الاتفظ ,كدت هيه 
سر دعواه ولو ويكون اللقك متها فعا الواكت أو المكان 
إن كان اللقيط حياء فإن كان ميتا فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالا. 


59 ها له من ولاية عامة» والأصل أن الملتقط ليس له عليه إلا" ولاية الحفظ . 

9" لأن الولاية على الغير تكون بقرابة» أو ملك؛ أو سلطة عامة ولم يوجد شيء من 
ذلك عند الملتقط. ْ 

0 رياه للنسب ولو بدون بينة لأنه ان إليه. 


- لاما - 


وإن ادعاه نفس الملتقط» ونازعه حار فالملتقط أولى به ولو وصف 
الخارج في جسده علامة ووافقت”"“ , 

رمادة ؟59"): إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان؛: وسبقت دعوى 
انعذفنا علق الآخرء فبو ابن السايق عند عدم البرهان. 

إن انفاد هع ؛ ووفك متها غلامة افيه ووافقت الصحة» ممصن 
له يه ما لم يبرهن الآخر. 

وإن ادعاه مسلم وذمي معا فالمسلم أولى به. 

وإن استوى المدعيان معاء ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر 
يشت نسبه منهماء ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء» من أجرة 
كانه والتفقة رانواع با ويؤية هن كمكونا إن كان اهل السو 

رمادة "537”): إذا ادعت اللقيط اداه ذات بعلء» فإن صدقها أو 
أقامت بينة على ولادتهاء أو شبدت لما القايلة» صحت دعوتها وثبت 
نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا. 


7" لأن وضع اليد أقوى من العلامة التي يدلي بها الخارج . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يرجع إلى القافة فيثبت نسبه من أقربهما إليه شبهاً. 
ولا بأس با قال رحمه الله تعالى وخصوصاً أن له دليل قريب من السنة؛ وهو حديث 
أسامة بن زيد وزيد والده عندما مر القاف وقد غطى كل منبما رأسه وظهرت أقدامهماء 
فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض» وسمعه النبي #8 وأق دواكدك عائشة بهذا 
الحديث» وهو حديث متفق عليه والله أعلم . 


-هخ1 - 


وإن لم تكن ذات بعل فلايد من شهادة رجلين» أو دجل وامرأئين9"” , 

(مادة 54”) : إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى 8 نسبه» وأبى الملتقط 
الونفاق عليه؛ وبرهن على كونه لقيطأً» يرتب له من بيت المال ما يحتاج 
إليه من نفقة وكسوة وسكنى» ودواء إذا مسرضص» ومهر إذا زوجه 
القاضي”"؛ ويكون إرئه ولو دية» لبيت المال وعليه أرش جنايته . 


03و درطل أن يكونا أهلا لأداء الشبهادة . 

32 8 ' 

””” إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ أي إن كان محتاجا لزوجة تخدمهء أما إن كان غير 
محتاج فلا يجب عليه» لأنه لا يلزم على ذلك صرف أموال المسلمين بدون ضرورة وهو 


لا يجوز. 
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فيما يجب للولد على الوالدين 


رمادة 8 يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده» وتربيته 
وتعليمه, اقوس ادن عله اذ حرفة» وحفظ مالهء والقيام بنفقته 
إن لم يكن له مال» حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى . 
ويطلب من الوالدة الاعتناء يشأن ولدهاء وإرضاعه في الأحوال التي 
يتعين عليبما ذلك . 
لبيك اكد 
لش الرضاعة 
رمادة 755) : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات”””. 
(الأولى) إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة؛ ولم 
توجد متبرعة . 
(الثانية) إذا لم يجد الأب من 0 غيرها. 
(الغالغة) : إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها. 


لتق الأمل الأمالآ تشراعان إرضاع :ولتعاء :0 امتاغتيا ديل على علد كدرتيا 


على ذلك» نظراً لوفور شفقتهاء ولذلك قال تعالى: #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» 
[ الطلاق : ؟]. 


5 00-5 


(مادة 507") : إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين 
عليها إرضاعه؛ فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها”” . 

(مادة 54”) : إذا أرضْعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو 
في عدة الطلاق الرجعي» فلا تستحق أجرة على إرضاعه”” . 

فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة. 

رمادة 59”) : إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق 
البائن أو فيباء وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة. 

«ومادة :70 : الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة» ومقدمة على 
الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منباء ففي هذه الحالة لا يضار الأب. وإن 
ويف الك ا رماع وان ارده اخر ل والأم تطلب أجرة 
المثل فالأجنبية أحق نيا بالا را عه عندها وللأم أخذ أجرة المثل 
على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير» وتتبرع بحضائته من غير 
أن تمنع الأم لوالا معسرء فتخير الأم بين إمساكه معان وله 


للمتتبرعة كما هو موصح ف مادة ا ل 


7" انظر تعليقنا على الحاشية السابقة . 

لأن الواجب عليه رزقها وهو واجب عليه لقيام الزوجية» فلو أخذت أجرة على 
الإرضاع لكان لها رزقان: مع أن الله تعالى قد أوجب عليه رزقاً واحداء فقال تعالى: 
#وعلى المولود لَه رزقين وكسوئين با معروف» [البقرة 70-7 . 

ان التكاح قد زال وألحقت 5 ع الذي عليه العمل . 
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رمادة ١/ا"):‏ في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها 
يكون لها الأجرة» ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية””, فيأمره الحاكم 
بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه . 

ومناة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر. 

رمادة 1/7*) : حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه 
عن أجرة الرضاع على شيءء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية حقيقة أو 
حكماً فهو غير صحيح””؛ وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح 
ووكيننا اصطلها نعلت 

رمادة «/1”) : الأجرة المعدودة للأم على إرضاع ولدهاء لا تسقط 
بموت أبيه بل تجب لبا في تركته وتشارك غرماءه. 

(مادة 317/4) : الظثئر أي المرضعة المستأجرة؛ إذا أبت أن ترضع الطفل 
بعد انقضاء مدة الإجارة» وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إيقاء الإجارة. 

ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل» ما لم يشترط ذلك في العقد. 


وقال بعض العلماء: إذا لم يكن بينهما عقد أجار فلا تستحق عليه شيئاًء لأن 
إقدامها على إرضاع ولدها بدون طلب أجرة دليل على تبرعباء فتكون مسقطة لحقنها 
والساقط لا يعودء وكلا الرأيين صحيحء ويلزم في هذه الحالة أن ينظر القاضي في أمر 
الأم» ويقدر ذلك على حسب حالها. 

2 لا تستحق أخذ الأجرة على الرضاع حال قيام الزوجية. 
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التطياك الت 


4 مقدارالرضاع الموجب لتحريم النكاح 

(مادة ©737) : يثبت تحريم النكاح بالرضاع » إذا حصل في مدة الحولين 
المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهماء ويكفي في التحريم قطرة 
واتمنة فلن لد اف الزطتدة ولو حلي م وددرا مندامونا إذا تين .رون 
القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاء أو إيجاراً أو من أنفه إسعاط””. 

فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لاء فلاشت 
التحريم””*؛ وكذا لا يثبت بالحقن والإقطار في الأذن والحائفة**”© والآمة7* , 

رمادة 19/5" : كل من أرطت طناة نكر كان 3 أنثى في مدة الحولين 

فنك أمومتها له لوه للرجل الذي نزل اللبن بوطئه ؛ 7 وطئها بنكاح 
0 فاسيتدة أو يشمية» وكقت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم 


7 قال الإمام أبو حنيفة ومن وافقه: قليل اللبن وكثيره سواء في ثبوت الحرمة بالرضاع . 
14 و م ووو سس بع الام بوبي 3 اه 

واستدلوا بقوله تعالى: #وأمباتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة#4 [النساء:!1/. 

ولقوله م في الحديث المنفق على صحته «ويحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب». 

وقال الشافعي : اللحرم هو خمس رضعات مشبعات متفرقات» واستدل على ذلك بما روي 


م 
#«ة ماو # 


عبن عائشة قالت: وكان فيما أنزل من القران: شر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرمن» لم 


نسخن بخمس معاومات» فتوي رسول الله وهي فيما بر فق اقرانة و رواةامسلة: 
0 أن ن الأحكام تبن على اليقين؛ لا على الشك. 
7" الجائفة : وهي الجرح الذي يكون في البطن 
الآمة: وهي الجرح الذي يكون في الرأس . ولأن اللبن بهذه الكيفية لا يكون مغذيا. 


5 0 


من هذا الرجل » أو مسن غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعدهء ولأولاد 

الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة» ولأولاده من الرضاعة. 
0 0 بالرضاع ما يحرم بالننسب والمصاهرة, فلا بحل 

للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضناعة وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته 


قن الله زاك بن نوكا ن أخته؛ وعمته» وخالته؛ وحليلة انه 


7 2 
ضاعاء .وحليلة أبيه أكزلك ولو لم يشخ يبا" ونيد له أن دقع من ١‏ 
الرضاع أم أخيه؛ وأم أختهء وأخت ابنه» وأخت بنته» وجدة ابنه» وجدة 
بنته» وأم عمه» وأم عمته؛ وأم خاله» وأم خالته» وعمة ابله» وعمة بنته؛ 
وبنت عمة ابنه» وبنت عمة بننه» وبنت أخت ابنه» وبنت أخت بنته؛ وأم 
ولد ابنه» وأم ولد بنثة» وأخت ت أخيه ؛ وأخت ا 

ويحل للمرأة من الرضاع دو احا وأخو ابنباء وجد ابشهاء وأبو 
فوا ران خالبا ويدان ولدهاء وابن خالة ولدهاء وابن أحث ولدها. 

(مادة 8/8*) : إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرتها الصغيرة في مدة 
الخؤلينم بعرطنا عله عرمة ويد إن دحل بالكزيز وب روإلاً مخاز زوج 


لقوله تعالى : 2 وأمهائكم اللاتي أ نمكم وأخريكم من ) الرضاعة | النساء : 017 
0 من الرضاع . 

0 قول أبي يوسف ومحمد» وقال الومام : حولان ونصف. 

رازه يمر لامها بين البنت والأم رضاعاء وهو لا يجوز كالجمع بينهما نسبأء - 


حرمة الكبيرة مؤبدة لأنها أم امرأته» والعقد على البنات يحرم الأمبات. 
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الصغيرة ثانياًء حيث كان اللبن من غيره» ولا مبر للكبيرة إن لم يكن دخل 
بباء وللصغيرة نصف مبرهاء ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفسادء 
وكانت عاقلة» طائعة» مستيقظة» عالمة بالنكاح وفساده؛ بالإرضاع ولم 
تقصد دفع جوع أو هلاك؛ فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها. 

(مادة 09*) : يثبت الرضاع بشبادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين 
عدول**؛ فإن ثبت يفرق الحاكم بين الزوجين؛ ولا مبر على الزوج إن 
وقع التفريق قبل الدخول» وعليه الأقل من المسمى ومن مبر المشل إن وقع 
بعد الدخول””*", ولا نفقة عليه ولا سكنى . 


وقال الشافعي ومالك وأحمد: يثبت بشسهادة امرأتين بناء على أن الرضاع مما لا 
يطّلع عليه إلا النساء. 

”4 إنما كان لبا الأقل من المسمى ومبر المثل» لأنه إن كان المسمى أقل» فقد رضيت 
به وإن كان مبر المثل هو الأقل» فلأنه هو الواجب لفساد النكاح . 


-١96- 


القتَطيّك الكالب 


الحضانة”” 

رمادة الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته؛ حال قيام 
الزوجية وبعد الفرقة» إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة0** , 

(مادة 89") : الحاضنة الذمية أ كانت أو غيرهاء أحق بحضانة الولد 
كالمسلمة؛ حتى يعقل ديئا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلاء9*». 

(مادة 787) : يشترط أن تكون الحاضنة حرة» بالغة» عاقلة» أمينة 
لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه'”'؛ قادرة على تربيته وصيانته”*, 
وأن لا تكون مرتدة؛ ولا متزوجة بغير محرم للصغير””“, وأن لا تمسكه في 
ا ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات. 


7" الحضانة: معناها لغة: تربية الولدء وشرعاً: تربية الولد ممن له حقها. 

نظن مادة رقم 785). 

”أي الذمية إن توفرت فيها الشروط المذكورة في المادة التي تليهاء فلبا أن تحضن 
الولد؛ إلا إذا خيف عليه أن يألف ديناً غير دين الإسلام بسبب معاشرته لتلك الحاضنة؛ 
ولا فرق بين صاحبة الدين السماوي (كالنصرانية» واليهودية) وبين غير الدين السماوي 
(كالوثنية؛ والجوسية) ولم يراع اتحاد الدين في الحضانة لأن مبناها الشفقة الطبيعية. 

7" أي إلى ملاهي الفسوق» بأن تكون مغنية أو متبتكة» أو نائحة. 

''”“ أي سليمة من الأمراض المقعدة لها عن القيام بواجبها. 

0 أن الجن ينظر إليه شزراء وطن له الكراهة: ومن الوه لاعف أنه يظهن 
أنها تطعمه من ماله. 
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رمادة *88") : إذا تزوجت الخاضنة أما كانت أو غيرهاء بزوج غير 
محرم للصغيرء سقط حقبا في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا 

ومتى سقط حقبا انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات””” فإن 
لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه» ومتى زال المانع ©" يعود 
حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها بتزوجها بغير محرم للصغير. 

وقاةة رعق الققتافه سناد فق دل الأء افر الأقرت 


فالأقرب من جبتهاء ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد المرتبة 


2 
. 


قريا. 

فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي» أو لم تكن أهلا للحضانة» ينتقل 
حقبا إلى أمباء فإن لم تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة» تنتقل إلى أم 
الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى» ؛ ثم لأخوات الصغير» وتقدم 
الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب» ثم لبنات الأخوات بتقديم 
بنت الأخت لأبوين» ثم لأم؛ ثم لخالات الصغير»ء وتقدم الخالة لأبوين» 


7 أي يتتقل حق الحضانة إلى أمباء ثم أم أمباء وإن علت» ؛ على الترنيب» ثم الأخوات 
الشقيقات: ثم الأخت لأم: ٠‏ ثم الأخت لأبء ثم بنت الأخت الشقيقة» “ثم لآم كم إلى 
الخالة الشقيقة » لم لأم» ثم لأباء ثم لبنت الأخت لأبء ثم بنت الأخ الشقيق»  ٠‏ ثملام 
ثم لأبء ثم العمات الشقيقات؛ ثم لأمء ثم لأب» ثم خالة الأم لأبوين» ثم ا ثم 
لأب ثم خالة الأب كذلك» م عمات الأمبات والآباء على هذا الترتيب. 

9 ين كانت الأ 531 ثم طُلققت وانقضت عدتباء عاد حق الحضانة لبا ثانية؛ 
لأن المانع قد زال فيعود الممنوع . 


لاوا 


ثم الخالة لأم؛ ثم لأب» ثم لبنت الأخت لأب» ثم لبنات الأخ كذلك» ثم 
كما الصغير بتقديم العمة لأبوين» ثم لأم ثم لأبء ثم خالة الأم 
كذلك؛ ثم خالة الأب كذلك؛ ثم عمات الأمبات والآباء بهذا الترتيب. 
رمادة 8 إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً 
مانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث؛» فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ 
الشقيق؛ ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب»؛ ثم العم 
الشقيق؛ ثم العم لأب. 
فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة؛ يقدم أصلحهم ثم 
أورغهم) "ثم أكبرهم سنا . 
ويشترط في العصبة اتحاد اند م1 فإذا كان للصبي الذمي أخوان 
أحدهما مسلم والآخر ذمي» يسلم للذمي لا للمسله”©. 
(مادة 7385): إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة؛ أو وجد من 
ليس أهلاً لباء بأن كان فاسقاء أو معتوهاء أو غير مأمون» فلا تسلم إليه 
امحضونة؛ بل تدفع لذي رحم محرم؛ ويقدم الجد لأم: ثم الأخ لأم» شم 
ابنه ثم العم لأم, ثم الخال لأبوين» ثم الخال لأب؛ ثم الخال لأم. 
ولاق لبنات العم» والعمة؛ والخال؛ والخالة؛ في حضانة الذكور 
ولبن الحق في حضانة الإناث. 


7 إنما اشترط هنا اتحاد الدين: لأن حق الحضانة بالنسبة إلى العصبات؛ مبني على 
استحقاق الإرث ولا إرث مع اختلاف الدين فللا حضانة . 
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ولا حق لبني العم» والعمة والخال» والخالة في حضانة الإناث وإها 
لهم حضانة الذكور. 

تإن لم يكن للانى الحضونة إلا ابن عمء فالاختيار للحاكم إن رآه 
ناكا اطقنيا الل إلا ملي لام افعقة أن 

رمادة /41”) : إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة» فلا تجبر عليما إلا 
إذا تعينت لهاء بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم» أو وجدت 
من دونها وامتنعت فحيئئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي . 

رمادة 84") : أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقةء وكلبها 
تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال» فإن كان له مال فلا يلزم أباه منبا 
شيء إلا أن يتبرع0. 

رمادة 89”") : إذا كانت أم الطفل هي النافةة الام و كتانة متكوتحة أو 
معتدة لطلاق رجعيء فلا أجر لها على الحضانة”"©: وإن كانت مطلقة بائنا أو 
متزوجة يمحرم للصغير» أو معتدة لهء فلها الأجرة:» وإن أجبرت عليباء وإن 
لم يكن للحاضنة مسكن قسك فيه الصغير الفقير» فعلى أبيه سكناهما جميعاً. 

وإن احتاج الحضون إلى خادم وكان أبوه موسر يلزم به. 

وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة. 


59 وليس له أن وعم كى الوادعد لله 
ل لوجود رابطة الزوتعة بنقيقة كما 
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ملكتن 
ا 0 
سد "6٠‏ : إذا أبث أم الولد ذكراً كان أو أنثى؛ حضانته مجاناً ولم 
يكن له مال؛ وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه؛ تجبر الأم 
على حضانته وتكون أجرتها دينا على أبيه 
فإذا وتجدك شرعة هل الحضالة عخ محارع الطل» فإن كات الآ 
موشرا ولأعال للصغين» فالام وإة طليت الجرة احق مق الترعة. 
وإن كان الأب معسرا وللصبي هال أو لهم تخير الأم بين إمساكه مجاناً 
ودقغة المترزعة: 
فإن لم تختر إمساكه مجاناً ينزع منهاء ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من 
رؤيته ونعبده كما تقدم في مادة (١7؟)‏ 
وكذلك الحكم إن كان الأب موسرا وللصبي مالء فإن كانت المتبرعة 
أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المشل» ولو من مال 
النريع انقلا 
(مادة )"9١‏ : تنتبى مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النسا 
وذلك إذا بلغ سن سبع سنين 
وتنتبي مدة حضائة الصبية ببلوغها تسع سنين 


مده لق جسن المشينيه #الماه: والأدب وغيرهما والإنشى لبا حق الصيانة» 


ولاشك أن الأب أقدر على ذلك 


وللأب حيتئذ أخذهما من الحضانة؛ فإن لم يطلبهما يجبر على 
هي 

وإذا اتتبت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب» ولا جد يدفع للأقرب من 
العصبة أو للوصي» لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم. 

فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام» يترك المحضون عند 
الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها. 

(مادة 395) يلم الأب من إخراج الولد من بلد أمه يلا رضاها ما 
دامت حضاتتها. 

فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي» وعدم وجود من ينتقل إليها 
حق الحضانة» جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه؛ أو من يقوم 
مقامها في الحضانة . 

(مادة 8949) : ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد 
ا ل 

ولا يجوز لبا بعد انقضائهاء أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى 
مصر بينهما تفاوت» ولا من قرية إلى مصر كذلك» ولا من قرية إلى قرية 
يفينة » إلا إذااكات ها تقل إلته وطن ليا وقد عفد تعليها فيه 


50 وغير الأب من العصبات حكمه في ذلك كالأب. 
7" لأن القرار في البيت الذي حصلت فيه الفرقة» وهما مقيمان» فيه حق الشرع فلا 
يجوز لها أن تسافر حتى ولو أذن لها الزوج. 


ليوات 


قإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضًا أببه؛ ولو كان بعيداً 
عن محل إقامته. 

فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه» أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها 
فليس لبا أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أببه؛ إلا إذا كان قريباً من محل 
إقامتهء بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل9”©. 

وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تحكن منه الأم بير إذن 
الزوج»؛ ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة. 

(مادة 594) : غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد 


من محل حضانته إلا بإذن أبيه. 


''''> وذلك لعدم الإضرار بالأب. 


0 1 


لبدو اإتائع 
4 النفقة الواجبة للأبناء على الآباء 
رمادة 348") : تجب النفقة بأنواعها الثلاثة””© على الأب الحرء ولو 
ذمباً لولده الصغير الحر الفقير» سواء كان ذكرا أو أنثى» إلى أن يبلغ الذكر 
حد الكسب ويقدر عليه» وتتزوج الأنثى ا 
رمادة 95ة"): يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير» 
عن الكسب ٠‏ كزمن” 0 وذي ا ده عدن الكست” ا 0-7 
أبناء الأشراف ولا ره الناس » ونمقة ة الأنشى الكبيرة المفيرة» ولولم 
وعادة بالخ لل ركارلة الي أحد فى اثفعة أوكادة عا لتم يكق محرا 
وكا خا عن الكنبي: فلح بالك وعتفظ عنه اللقنة: وتفب على 


الحلف 


من تجب عليه تفقتيم قي خالةعدعه 


07 وهي الطعام؛ والسكنى » والكسوة»؛ وكلها واجبة على الأب لولده الصغير. 
:ا وو شع اع ع اس رقع م 
50 '“ لقوله تعالى : #وعلى المولود له رزقبن وكسوتهبن با معروف* [ البقرة *«*1/. 
ولقوله# : وكفى بالمرء إثما أن يضيع من سّوت» أخرجه النسائي ولفظ مسلم: ران 
7ه 2 
حبس عن بماك قوته . 
9 اي افايكوق مريضا مره دزمنا . 
"2 ومثلهم ما إذا كان من طلبة العلم» ولا يمكنه التكسب. 
9 وفي هذه الحالة لا رجوع للمنفق على الأب ولو أيسر في المستقبل لأنها غير واجبة عليه . 


د 8# د 


(مادة 98”) : إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به قنعه عن الكسب فلا 
تنقط عنه جرد إغسنازهاتفقة ولده» بل يتكنب وينقق عليه يقدن الكفائة فاق 
أبى مع قدرته على الاكتساب» يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولدي”"©. 

إن الم يك اكتجالة بيحاجة الولتد» ال الم يكلب المندم' تبلس كيين 
قن شري بالإنقاق هلل لوال نواة انال رليم طايه : 

(مادة 99*) : الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق 
على ولدها. 

فإذا كان الأب معسرا وهي موسرة تؤمر بالإتفاق على ولدها ولا 
اركب لد 

وإن كان الأبوان معسرين؛ ولبما أولاد يستحقون النفقة يؤمر يها القريب 
كما ذكر آنفاء ويجبر عليها إن أبى مع يسره. 

ويكون إنفاق القريب دينا على الأب المعسر يرجع به إذا اررسواء كنان 
الفق أما أوسا ان خترطن: 

فإن كان الأب معسراً وزمئاً عاجزا عن الكسبء فلا رجوع لأحد عليه 


يها أئفته علي و5 


"> لأن في النفقة حياة النفوس» وللقاضي ردعه ولو بالحبس. 
وان غير واجبة عليه كما تقدم قبل قليل. والله أعلم . 


1م ات 


ه2441 إذا كان أن الشقن القن مفداوما :وله اقنازت اموشرون 
من أصوله» فإن كان بعضهم وارثا له وبعضهم غير وارث وتساووا في 
القرت وق وض الؤازت وللاية ننه الفشي ملو قاق 8 جد للبم 
0 لم فنفقته على الجد لأب. 

فإن لم يتساووا في القرب والجزئية» يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة» 
فلو كان له أمء ود لأم» فنفقته على الأم . 

وإن كانت أصوله وارثين كلبم» فنفقته عليهم بقدر استحقاقبم في 
الإرث. 

فلو كان له أم, وجد لأبء فنفقته عليهما أثلاثاء على الأم الثنلث» 
وعلى الجد الثلثان. 

(مادة :)40١‏ إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم اردسفي اموا 
000 فان 06 حك «الصلقين وارفا والأحتى هين وارك فين 
الأمن» ل الخاشنة: :وللزة «النفقة سواء كان تو نوارك آم لا فلو كان 


الإرث؛: وتجب عليبم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث. 
فلو كان للصغير أم» وأخ عصبي ») أو أم وابن أخ كذلك» أو أم وعم 
كذلك» فنفقته عليبما أثلاثاً على الأم الثلث؛ وعلى العصبة الثلثان. 


اه سد 


(ملدة 407): إذا كان الأب غائباء وله أولآد مد بحب لديم 
عليه وله مال عتةخه بدن عقيل النقعةة لساك أن نامر بالإشاق علبي 
0 كان نسبهم معروفاء أو معلوماً لدى الحاكه*"©. 

وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال؛. مودع عند أحد أو دين عليه 
وهو من جنس النفقة”"": وأقر المودع أو المدين بالمال» وبالأولاد أو لم يقر 
والحاكم يعلم ذلك. 

وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقاراً أو عروضا 
فلا يباع منه شيء بالنفقة» بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد. 

وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة» أن ينفق منه بقدر 
كفايته بلا قضاء. 

رمادة ٠7‏ 4): لا يجب على الأب نفقة زوجة ابه الصغير الفقير؛ إلا إذا 


صَمنها وإعًا يؤمر بالإنفاق عليها ويكون دينا لهء يرجع به على ابنه إذا أيسر”"" . 


9" وفي الحقيقة أن النفقة واجبة قبل القضاءء وإنما القضاء في حقهم من باب الإعانة 
والفتوىء بخلاف نفقة غيرهم» فإنها لا تجب إلا بالقضاء . 

7" كالغلال والسمن» ونحوها من أصناف المأكولات: والذهب والفضة»ء أو كان ثياباً 
من جنس حقهم في الكسوة. ْ 

"٠‏ الظاهر أن هذا مقيد ما إذا لم يكن من تجب عليه نفقة زوجة الابن موجوداء فإن 
كان موود وجبت الإدانة عليه؛ نعم إذا كان الابن تاها لخدمة الزوجة وجبت 
نفقتها على أبيه . 


شعك ةا 


ل 


(مادة )4١04‏ : إذا بلغ الولد بحد الاكتسابء فإن كان ذكراً فللأب أن 
يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسبء وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما 
فضل منهُ ليسلمه إليه بعد بلوغه» وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تام 
الكفاية» وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها 
إن وفت بحاجتهاء وإلا فعلئ أبيها إقامها . 

رمادة 400): إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على 
الولدء يفرض الحاكم”'" له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه؛ فإن 
ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساء» ولا يدفع لها جملة؛ أو تسلم لغيرها 
ليتولى الإنفاق على الولد. 

وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها. 

(مادة 405) : إذا صالحت المرأة زوجبا عن نفقة الأولادء صح الصلح فإن 
كانتها افيطل عله أكر قدرا من النفقة ؤكاك الزيافة يشر دكن تق 
التقدير فبي عفوء وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان 
المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم» تزاد بقدر الكفاية. 


(مادة 01 *): إذا قصى القاصى للزوحة على زوحها سنفقة ولدها 


"2 واعلم أن القاضي لا يجيبها إلى ما تطلب قبل التحري» فإن تحرى وظبر له. صدقها 
فرض لهم النفقة. 


نا ىآ م 


الصغير منه» فبي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر 
بعد الفرض» ولو بغير استدانة بأمر القاضي؛ وعليه عمل القضاة الآن وهو 
الأرفق بخلاف سائر امحارم . 

ولو فض القاضي النفقة للصغير على أييه» ومضت مدة ولم تقبضها 
الأم حتى مات الأب؛ فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم 
الرجوع بها في تركته» كما ترجع بها عليه ولو كان حيا”", ولو لم تكن 
مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالاتفاق. 


0 لا تسقط هذه النفقة لا يموت ولا بغيره» لأن للقاضي ولاية عامة: فبي بمنزلة 


استدانة الأب . 


توار دجت 


(أوه ؤس 
اتات لكاي 
فى النفقة الواجبة للأبوين 
3 
(مادة 4048) : يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيراء ذكرا أو 
أنثى » نفقة والديه وأجداده وحداته الفقراء » مسلمين كانوا أو ذميين» 
و 
ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله الحتاجين"" . 
5 - - - و 
(مادة ):١09‏ : إذا كان الآب زمنا أو مريضا مرضا يحوجه إلى زوجة 
تقوم بشأنه » أو إلى خادم يخدمه )2 وحبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده 
الموسرء كما تجب له نفقة خادم على أبيه» إن كان معسرا ومحتاجا إلى 
ذلك كما تقدم في الأب. 
وإذااكات للآبت الققن عله :ووتعات )قاذ وي علن ولد لومي إلا نققة 
واحدة عند الحاجة كما سبق . 


(مادة )4٠١‏ : المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبى الولد» نفقتها على زوجها لا 


ِ 1 0 
59 كالأب, والأجدادء والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم؛ وإن علا كل منهما. 


30-5 


عِلَنْ ولدهاء إها إذا كان زوحيا معتترا أو غاتيا وولدتها من غيره موسيراء يؤهر 
بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر'©. 
1415لا بعك فلن الارن الققين نققة والذه النفيي :الا إذا 
انالا كنتوا الات ونيد ل قززة لمحلح الكس سد كنار 
الأب في القوت ديانة» والأم المحتاجة بمنزلة الأب الذكن ولو لغ يكن اننا 
قنانة: ظ 
وإن كان للابن الفقير عيال: يضم أبويه الحناجين إلى عيال”51, 
وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته. 
رمادة ؟411): إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند أحدء أو دين 
عليه» وهو من جنس النققة» فللقاضي أن يفْرْضٍ منه النفقة لأبوبه الفقيرين. 
ولو أنفق المودع الؤقيئة أو المديوف الدين على ابولق القائب ملا إذنة؛ 
أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رنجوع له على أبويه””" . 
ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره» ثم مات الغائب 


ولا وارث له غير الأب» فلا رجوع للأب على المودع”*"" . 


1ك رؤر ين اتا 

“لان طعام الأربعة مثلاً إذا فرق على الخنمسة لا يضرهم ضرراً فاحشاً. 

لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية عليه» ولا نيابة منهء فيضمنه. 

3 إى اد زر المودع إذا لم يكن للغائب وارث بوي نتن الستل النفقة» فلا رجوع 
على المودع؛ لأنه وصل إليه عين حقه. 


ةلآ مه 


(مادة *41): نفقة الشيخ الكبير» والزمن» والمريض» على بيت المال 
إذا لم يكن لبم مال ولا قريب يعولبه'"". 

(مادة 414) : لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين 
بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب. 

فإذا كان للرجل الفقير ابين» وبنت موسران» فنفقته عليهما بالسوية. 

وإن كان له ولدان موسرانء أحدهما مسلمء والثاني نصراني أو 
يبودي» فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية. 

وإن كان له ابن؛ وابن ابن موسران؛ فنفقته على الابن”"" . 

فإن كان الابن غائباً ولا مال له حاضر» يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع 
به على أبيه إذا حضر . 


وإن كان له ابن ابن» وبنت بنت فالنفقة عليهما بالسوية. 


0 أن الغلم بالغرم» إذ لو فرض موت واحد منهم عن تركة» ولم يترك وارثاء 
أخذها بيت المال. 


0" لأنه الأقرب درجة من ابن الابن. 


1 


لِك التانع 
فى نفقة ذوي الأرحاه:” 


0 ا 5 
(مادة :)1١١‏ تجب النفقة لكل ذي رحم محرم»؛ فقير تحل له الصدقة 


إففكف 


على من يرثه من أقاربه» ولو صغيراً بقدر إرثه منه 
يجبر القريب عليها إن أبى وهو موسرء ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم 

امحرم امحتاج ذكرا صغيرا أو كبيراء عاجزاً عن الكسبء أو أنثى صغيرة أو 

بالغة زمنة» أو صحيحة البدن» قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل. 


6 


ذووا الأرحام؛ في اللغة» هم الأقارب سواء كانوا فروعاً أو أصولاً أو غيرهم . 
وللفقباء فيبم اصطلاحات: فيطلقون في باب النفقات على من عدا الفروع والأصول 
من الأقارب» فنفقة الفروع واجبة على الأصول وبالعكس على حسب الطريقة التي مرت 
قبل قليل من البابين المتقدمين: وأما ثفقة غيرهم من الأقارب فلا تجب إلا إذا كان 55 
محرماًء أي قريباً تحرم مناكحثه, كالأخت والخالة مثلاًء فإن كان رحماً غير محرم؛ أي 
قريباً تحل مناكحته» كبنت العمة والخالة: وبنت العم والنال؛ فلا تجب النفقة؛ وقال 
ابن أبي ليلى والإمام أحمد: تجب النفقة لكل قريب وارث سواه كان رسي ريا أن 
رحماً غير محرم. وهو الظاهر والله أعلم. 

'""" لأنه محتاج فون القريك بسنا يوز ولأن الغنم بالغرم» فكما أنه يرئه إن مات 
عن تركة» ينفق عليه إن كان محتاجا للنفقة. 


25 


ومادة 415): لا نفقة مع الاختلاف فقا إلا لزن 0" والأصيمولن 
والفروع الذميين؛ فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي: ولا ذمي لأخيه 
المسلم ولا على مسلم أو ذمي» لأبويه غير الذميين» ولو كانا مستأمنين ولا 
على مستأمن لمسلمين أو ذميين"”" . 

(مادة /١١؟):‏ اي هق فق رح قا عنس مع وجود الرحم 
امحرم أو عدمه؛ فإذا لم تستو الأقارب في امحرمية» بأن كان بعضهم محرما 
وبعضهم غير محرم» يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته . 

فلو كان للقن جا مه قبل الأب والأمء أو من قبل أحدهماء وابن 
عم لأب وأم؛ فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث””" . 

ومادة 414): إذا استوت الأقارب 2 اي وأهلية الإرث يترجح 


الاريك فقة ب :وتلزة بالشقة تدرا لازت إن كان مويكرا قثو كان لدي 


57> لأنبا تجب بعقد 6 وذلك يتبع صحة العقد دون اتحاد الملّة. 

9" لقوله تعالى: «لايباهم لحن الذين لم انوكم في الدين وم يُْرجُوكُم 9 
دياركم أن بوهم ونُقسطُوا هم إن الله يحب المقسطين» ا ينهم الله عن الزين 
َائَُوكُم في الدين وأَخرجوكُم من ديَاركُم وَظَاهروا على إخراجكم | أن تولوهم » 
ل 1-1 . قلم ينهنا الله تعالن عن اير من لم بقائلنا ف الدين وهم الذميون» ونبانا 
عوك بمو انلا فيه. وهم الحربيون والمستأمنون. 

9" وإفها وجبت في مذهبنا النفقة على الخال لا على ابن العم لأن الأول رحم محرم؛ 


مامد 


رجي الخرم المتعانة كال وعم مويترانه ادقن على :ال 011 

ولو كان له خال؛ وخالة من قبل الأب والأم؛ فالنفقة عليهما 
أثلائا””. ولو كان له أخوات متفرقات؛ فنفقته عليبن أخماساً ثلاثة أخماس 
طلى لقان و عاج تالكا لامع وي السك ا 

ولو كان له إخوة متفرقة» فالسدس على الأخ لأم: والباقي على الشقيق. 

(مادة 1419): النفقة المفروضة للأبوين» ولذوي الأرحام» تسقط بمضي 
شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلا بأمر القاضي» فلا تسقط وتكون دينا 


لكف 


على من وجبت عليه » تؤخل من تر كته بعد مونه 


نا ف و1 والعم يحجب الخال لأنه عاصبء والخال من ذوي 
الأرحام : وذو الرحم لا يستحق شيئاً مع العاصبء وهو ظاهرء لأن الغنم بالغرمء والله 
أعلم . 

7" أي فالخال يلزمه الثلثان: والخالة الثلث» لأن إرثهما على هذه النسبة. 

وؤلك قل قميديا غلن الورقة:: لآن الدية م على الإرث. 


7 


الجات 3 0-6 7 


جام 
في ولاية الآب 

وماةة 449 للات ولق عورا الولاينة على 'اؤلاذه الضفان والكبان 
غير المكلفين”"": ذكورا وإناثا في النفسء وفي المال» ولو كان الصغار في 
حضانة الأم وأقاربهاء وله ولاية جبرهم على النكاح . ظ 

(مادة ١؟4):‏ إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه في 
النفس وفي المال» وإذا بلغ عاقلا ثم عتهَ أو 0 عادت عليه ولاية أبيه. 

رمادة ؟45) : إذا كان الأب عدلاً ا افير أو يكو نكال امنا 
على حفظ المال؛ فلسه التصرف والتجارة بالمعروف في مال الصغير 
والصغيرة» ومن يلحق ببماء وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره 
بذلك» وله الإجارة في النفس للذكرء وفي المقولات والأراضي والدواب 
وتائر الأسوال: 


500 لأن الشخص الكبير أي البالغ إن كان عاقلاً رشيداء فلا فلا ولاية لأحد عليه بل هو 
الذي يول أنون نشي لأن لقص فى كان امل الراي كان نظودءفى كتزوة لقند 
أنفع من نظر غيره فيها. وإن كان غير رشيد. والإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله 
تعانى »واه أمون هده ول درك اللستو سل شن رادم مدنا وعتهرن سد 
والصاحبان يريان الحجر عليه بالنسبة للتصرف في ماله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بشيء 
مق متسل فى ريدق لكر بعلن السقية. ١‏ 


اه١ؤ؟”‏ سه 


رمادة 2478 : إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده 
عرض اعفار ا لقوق لد ييا أو تسر مكننا مدق لمكن الت ا 
بيسير الخبن”"" صح العقدء وليس للولد نقضه بعد الإدراك. 

ون باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبنء يبطل العقد ولا يتوقف على 
الإجازة بعد البلوغ”"”" . 

وإن اشترى لولده شيئا بفاحش الغين» ينفذ العقد على نفسه لا على ولده. 

وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة» فإن كانت على 
النفس”"' فله الخيار» إن شاء نقضبها وإن شاء أمضاهاء وإن كانت على 
المأل اليس لك 20 

رمادة 4 ؟4) : إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير» فلا يجوز له 
بيع عقار ولده المغودو كن التحق 1 الا إذاكاة هما لد رتفي ان 
يبيعه بضعف قيمته» فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز يبعه فللولد نقض 
البيع بعد البلوغ . 


5 2 8 
"انه لا يستغنى عنه في المعاملات؛ ففي اعتباره سد باب التصرفات. 


''" لأن ولاية الأب نظريةء ولا نظر مع الغبن الفاحشء وإن أجاز الولد هذا العقّد بعد 
البلوغ تكون لاغية» لأن الإجازة إها تلحق العقد الصحيح الموقوف لا الباطل. 

أي على فين الولدا. 

”"“لأنه ليست هناك فائدة في فسخ إجارة المال» لأن الظاهر أن أجرة المثل تبقى ما بقيت 
للد يدون زنادة :و لكان تعلق ننه بالقين «الدنا عر ةنما اميت المدة باقةء 
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زقافة 496 + إذا كان الأن: درا متلفا مال .ولد غير آمين عل نيفظه 
فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع الملل من يد أبيه» ويسلمه إلى الوصي ليحفظه . 

(مادة 5؟4): للأب شراء مال ولده لنفسه»ء وبيع ماله لولدهء فإن 
اقترق بدال :ولت فلؤهر ا عن التمو حن يسنت القاضي لوللاه وها 
يأخذ الثمن من أبيه؛ ثم يرده عليه ليحفظه للصغير. 

وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع» حتى لو هلك 
المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يبلك على الأب لا على الولد. 

«مادة 491): يجوز للأب أن يرهن ماله من ولدهء وأن يرتبن مال 
ولده من نفسه. 

وله أن يرهن مال ولده بديله أو بدين نفسهء وإذا رهنه بدين نفسه 
فبلك» فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» ضمن الأب قدر الدين 
ا 


(مادة 458) : لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغيرء ولا اقتراضه ولا هبة 


شيء منه» ولو بعوضء وله إعارته حيث لم يخش الضياع ولا التلف. 


9" أي لا يلزم الدائن دفع الزائد عن الدين إلى الراهن؛ لأن الزائد أمانة» وهي لا 
تضمن إلا بالتعدي؛ والموضوع أنه هلك من غير تعديه فلا يضمنه» ويلزم الأب أن يعطي 
لولده قدر الدين لا الزيادة. وهذا طبعاً إذا هلك الرهن من غير تعد من المرتبن» فلو كان 
بتعديه ضمن قيمته بالغة ما بلغت. والله أعلم . 

7ك وري ريو أ مكل كرا إغازة الأوسا مو نذا لمعيه عو فلك منقمة اعسوم 
في مقابلة أجرة» فإن وجد فليس له إعارته كما قالوا في إقراض القاضي مال اليتيم . 


ا 


(مادة 459): إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسهء فليس له 
أن يحتال به إلا إذا كان المحال عليه أملأ من المحيل» لا دونه ولا مثله. 

فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه””", جاز له أن يقبل 
الحوالة على من هو مثل المحيل؛ أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأأب. 

(مادة :)48١‏ إذا اشترى الأب لولده الصفير الفقير شيئاً مماهو 
راكى "عله ونين اال حوور إن الشترى لديا متها لمحت 
عليه"*"" وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشبد. 

(مادة )47١‏ : إذا مات الأ محل حال ولدهء فلا يضمن منه شيئاً وإن 
ماك عبن تحمل ماله اوها الذال«توسودا ولهين رقو أ لوقه اعره 
بعينه » وإن لم يكن موجودا أخذ بدله من تركته”. 

«مادة 47) : إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه» فادعى أبوه ضياعه أو 
إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره؛ء والمدة تحتمله يصدق الأب بيميئه . 


(صادة *48) : يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب؛ ولا 


يي رذ باع شيئاً من أموال ولده لشخص ولم يقبض منه ثمنه؛ فأحاله على غيره» 
فإن هذه الحوالة تصح إذا قبل الأبء» ولو كان المحال عليه أقل ثروة من المحيل . 

(””"” كالطعام والشراب والكسوة. 

ويد افده رقف 

"2 وذلك قبل القسمة . 
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القاضي» ببع عروض ابنه الكبير الغائب» لا عقاره» وله بيع عروض وعقار 
ابنه الصغير الغائب وغير المكلف» لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله. 

وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيرا في دين له 
عليه» سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة. 

(مادة 4"4) : إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للحن 
وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 70. 

والولاية في مالبم من بعده للوصي الذي اختاره؛ وإن لم يكن قريباً له 
ثم إلى وصي وصيه؛ فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار 
والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح» ثم لوصيه» ثم لوصي وصيه؛ء 
فإن لم يكن الجد ولا وصيه؛ فالولاية للقاضي العاه”*"'. 


ؤإن شاء تصرف بئفسه » وإن شاء أقام وكا وهذا هو الغالب. 
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في الوصي» والحجر 
والهبة: والوصيّة 


* لأود: 0 
الججاكَ ْو 
2 الوصى وتصرفاته 
لبيك لل 
: - لتقلف 
رمادة ©47): من أوصى إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي» لزمته 
وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي؛ ما لم يكن جعله وصيا على أن 
يحرج نفسه منهأ منى 3 
رمادة 475) : من أوصى إليه فرد الوصاية في حياة الموصي» فإن 
ردها بعلمه'”*" صح الردء وإن ردها بغير علمه لا يصح. 
رمادة /471): من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي» 


299 الوصي: هو الشخص الذي أقامد عر مقافة عند رق اق تركه ينه وثاته ع أو 
أقامه القاضي إذا كانت هناك داعية إليه. وينقسم إلى قسمين. الأول: من أقامه الشخص 
حال حياته» والثاني: من أقامه القاضي . ونتتنى الأول وه كارا زو لقان يضتن 
وصي القاضي . 

”54> والسبب في ذلك أنه إذا قبل في حياة الموصي واستمر على هذا القبول إلى مونهء 
فقد فارق الموصى الحياة الدئياء وهو معتمد عليهء فليس له أن يخرج نفسه بعد موتهء 
للتغرير به وبورثته» إلا إذا اشترط عليه ذلك . 

47" أي بعلم الموصي» صح الرد لاثتفاء التعزير» إذ يمكنه والحالة هذه أن يوصي إلى غيره. 


خا 


«مادة 138) : من أوصي إليه فسكت» ولم يصرح بالقبول وعدمه 
قات لمق قله كيان إن سورد الومانة يحون شاد اقلا : 

(مادة 479) : قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة»؛ فإذا تصرف الموصى 
لبه ببيع شيء من تركة الموصي» أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة ؛ أو 
بقضاء دين أو اقتضائه: كان تصوقة كنول للومتانة 0 

«(مادة :)515٠١‏ وصي الميت لا يقبل التخصيص » فإذا أوصي إليه في نوع 
خاض بعاد وم انعانا : 

وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه؛ وإلى آخر باقتضائه فهما 
وصيان عامان في كل ماله. | ' 

(مادة )44١‏ : تجوز الوصاية إلى الزوجة؛ والأم وغيرهما من النساء 
وإلى أحد الورثة؛ أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة» أي ناظرة 
على أولاده مع وجود الوضي 3 

(مادة 147): وصي أبي الصغير أولى من الجدء فإذا أقام الرحل 
زوجته أو غيرها وصيا من بعده» على ولده الصغير» ومات مصراً على 
ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير""". 

فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد؛ 52101117 قادرء 


وعذه تش ولأنة أي دلت مدلا ليوات علتن الترلسه الوم اسه السو 
أحكامها عليه . 

04 أي فلا يجوز للوصي أن يتصرف بالتركة 3 باطلاع الناظر ورأيه 

40450 لأث الولاية نقيت أولاً للأب ثم وصيهء ثم وصي وصيه وإِن بعدء 590 
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أمين فالولاية له. 

رمادة 44) : يكون الوصي مُسلماً حرء عاقلاً. 0 
التصرف» فإذا أوصى اميت لغير ذلك فالقاضي 18 7 

«مادة 444): يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية» ويخرجه 
عكيا بنعة فول الوزن عي 

«(مادة ه44): إذا كان الوصي الذي اختاره الميت دل قادرا على 
القيام بالوصاية» فليس للقاضي عزلهء وإن كان عاجزا عن القيام بها 
حقيقة يضم إليه غيره» وإن ظبر للقاضي عجزه أصلاء يستبدله» وإن قدر 
ينولك وميا اكات 

ولا يعزل الوصي بمجرد شكاية الورثة منهء أو بعضهم وإنما يعزل إذا 
لو خا 

(مادة 441) : إذا لم يكن للميت وصي مختار» وكان عليه أو له دين 
أو في تركته وصية» ولم يوجد وارث لإثبات ذلكء وإيفائه الدين 
واستيفائه وتنفيذ الوصية؛ أو كان أحد الورئة صغيراء فللحاكم أن ينصب 
وضياً وله ذلك أنضاء إذا كات أب الصغير مسزفاً مبدرا لماله» أو احتج إلى 
إثبات حق صغيرء أبوه غائب غيبة منقطعة» أو تعنتت الورثة في بيع التركة 
لقضادرها عاسا من الدنونة: 


7 لأن القاضي نصب ناظراً لمصالح العامة ومصلحة الورثة تقتضي تولية من يصلح 
لرعايتهم والنظر في شؤونهم. 
(44)- وهو قول الإمام» وقال أبو يوسف: تتفل جميع تصرفاته 31 إذا علم بالعزل. 


ناد 8 


(مادة /ا44) : إذا أقام الميت وصيين» أو اختارهما قاض واحد فلا 
يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف» وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن 
صاحيه ما عدا الأحوال الآتية وهي : 

تجهيز الميت» والخصومة في حقوقه التي على الغيرء وطلب الديون 
المطلوبة له؛ لا قبضهاء وقضاء الديون المطلوية منه بجنس حقهء وتنفيذ 
وصية معينة لفقير معينء وشراء ما لابد منه للطفل » وقبول الهبة لهء 
وتأجير الطفل لعمل» وإجارة ماله» ورد العارية والودائع المعينة» ورد ما 
اغتضييه: المنكاء وما اشتزاء شراء فاننداء وقسمة المكيلات والموزونات مع 
شريك الموصي» وبيع ما يخشى عليه التلف؛: وجمع الأموال الضائعة» وإن 
نص الموصي على الإنفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه . 

«مادة 448) : إذا أوصى الميت إلى اثنين» ومات فقبل أحدهما ولم يقبل 
الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء» وإن شاء أطلق للقابل التصرف. 

ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاء يكون الوصي أولى بإمساك المال» 
إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه. 

(مادة 449): وصي الوصي المختارء وصي في التركتين”*", ولو 
كعهه ور وود ومني القاضي رفر ل التركتين أيضاً إن كانت 


الوصاية عامة”"" . 


(14)- أي تركته » وتركة موصيه . 


”5” أي لا يكون وصياً في التركتين إلا إذا كانت الوصاية عامة. 


19د 


تصرفات الوصي 

ومادة 48٠‏ : إذا كانت التركة خالية عن الدين» والوصية» والورثة 
0 يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات؛ ببيعها ولو ييسير 
الغين» وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها . 

وليس له أن يبيع عقار الصغيرء إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية 
الآنية وهي : 

- أن يكون في ببعه خيرٌ لليتيم» بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته . 

عا رودن امكو لالوقا داك دس قا به در 
الدين. 

- أو يكون في التركة وصية مرسلة» ولا عروض فيمهاء ولا نقود 
لنفاذها منباء فبياع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية . 

- أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه» فيباع ولو بمثل القيمة 
أو بيسير الغين. 

أو تكوق يوه بوخراعه ترين:غلى غلاته: 

ذ أن يكوق :العقا نهار + اوانكانوتا انلا إل ارات باع خوفا من 
أن ينقض . 

5 و ره عن انيرا برع عله 


ا - 


فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع 
باطل» ولا تلحقه الإجازة بعد بلوغ اليتيه”” . 

والشجرء والنخيل» والبناء دون العرصة؛ معدودة من المنقولات لا 
من العقارات؛ فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المدكورة”*". 

رمادة :)48١‏ إذا كانت التركة غير مشغولة 90 أو الوصية 
وكانت الورثة كلهم كباراً حضورا فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا 
أمرهم””*'"؛ وإنما له اقتضاء ديون الميت» وقبض حقوقهء ودفعها للورثة» 
فإن كانت الورثة كلهم كبارا غيباء فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها 
دون العقاء 69" , 

وكذلك إن كانوا كلهم كباراء وبعضهم حاضرء والبعض الآخر غائب 
بال زع شيب تاكن البو وأما العقار فلا بباع إلا لدين . 


”*” لأن الإجازة لا تلحق الباطل» وإِنهًا تلحق العقد الموقوف. 

”> وهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ بل فيه نظرء فكيف يسوغ له إذا كانت له أشجار 
مثمرة ذات إيراد بيعها إذ المقبول والمعقول أن البيع في مثل هذه الأحوال لا يجوز لأن ولاية 
الوصي نظرية؛ ولا نظر في مثلهاء فلايد من مراعاة الظروف والأحوال فتدبرء والله أعلم. ‏ , 
”*"" لأنهم والحالة هذه تكون الولاية على أموالهم لهمء لا لغيرهم؛ فإن أذنوه في 
01 أن الوصى قائم مقام الأب» والأب لا يملك بيع العقار على ولده الكبير» فكذلك 
من انتقلت إليه ولاية الأب من باب أولى وهو الوصي. ض 
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رمادة 461): إذا لم يكن على اميت دين ولا وصية؛ وكان بعسض 
الورئة صغاراً والبعض كباراًء فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على 
الصغار بأحد المسوغات: دون الكبارء إلا إذا كانوا غيباء فله بيع حصتهم 
من العروض دون العقار*”" . 

رمادة *44) : إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية» ولا نقود 

فيباء ولم تنفذ الورثة الوصية» ولم يقضوا الدين من مالسهم؛ يجوز 
للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين. الع اا د در 
وعقارل"وإن الم تكن التركة مستغرقة بالدين» ولا نقود فيها لقضائه؛ أو 
لتنفيذ الوصية : قله ان بع امنا 1 ال بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر 
الثاقذمنبا سواء شاءت الوركة أو ]0 , 

ينبغي للوصي أن تي اكد ويؤدي الدين» وينفذ الوصية من 
ثمنه » فإن لم يف ثمنه بذلك ؛ ببيع من من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع 


5ن على الدرة أو الوصية .٠‏ 


4 انظر الحاشية السابقة . 

7" ولو بمثل القيمة» أو بغين تئر اتقاقاً. 

وهذا إذا كانت الوصية مرسلة» فإن كانت مقيدة بشيء كثلث أرض كذاء أو البيست 
الفلاني» وكان يخرج من ثلث التركة» سَلّم الوضني : الموصى له بهء بلا حاجة إلى البيع 
لأجل الوصية . 


-4؟5- 


رمادة 404): ليس للجد الصحيح ولا لوصيه؛ بيع العقار ولا 
العروض لقضاء الدين عن المييت, ولا لتنفيذ الوصية» وإنما له بيعبا 
لفضاء الدين عن الأيتام . 

ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي» ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم 
وكذاالوصى ليع 

(مادة 400) : لنت لوضي الأم أن عفرف ف شي مما زرده الصديره 
من 'تركة ظي اتركة أفاء سواء: كان عقاراء أوامتعولاً معتغولا بالديقه أو 
خالا عنة: انا سرف ناور مط عن اد راان ا ريو 
حاضرء أو وصي من قبلهماء نإذااقم كو المسير أ اولايمن ولا 
وصيء من جبتبماء جاز تصرف وصي الأم في تركتها بييع المنقول؛ 
لتكلا نلو امنا اي الم ا خاصة وليس له بيع العقار, ما 
لم يكنيعليها ديوت: أو أوصت بوسية. فإن وجا فلك ب العقتار 
المشغول بالدين أو الوصية لآداء الدين وتنفيذ الوصية . 

ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله» فليس له بي عقاره ولو مع ءْ 
وجود أحد المسوغات الشرعية”*": وإنها له ببع ما لاد منه لحاجته من 


المنقوللات وار انها اند لاط 


07 انظ مادة (١ةة).‏ 


0 


(مادة 405) : يجوز للوصي أن يتجر يمال اليتيم لليتيم » تنمية له ركف لامي 
وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم . 

(مادة 49): يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار””, لأجنبي منه 
ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا يفاحشه. 

وكذا سوا فال الأحين متنا هتارا الاولا العم ا دكين لا 
بفاحشه""'" . 

ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له»؛ ولا لوارث الميت إلا 
بالخيرية الآني بيانها في العقار وغيره؛ فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا 
تقبل شبادته له كما لا يجوز لنفسه””"© . 


(مادة 458) : يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة””" 


والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل*"" . 


** لأن هذا أصلح لهء إذ لا فائدة في إبقاء الأموال بدون استثمارء فله استثمارها بالتجارة. 
للم إذا كان هناك مسنوغ فق السوغاة الشرعية؛ المذكورة في المادة رقم 640٠2‏ : 
أي إن كان فاحشاً فلا يصح البيع . ْ 

لأنه وكيل القاضي» ففعله كفعل الموكل» وفعل الموكل قضاءء وهو لا يقضي لمن لا 
تقبل شهادته له» ومثل البيع الشراء. 

20 أي ذيناً. 


(5)ك أى ينبغى أن يكون أمينا » وإلا فلا . 


د 


(مادة 409) : يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم» وأن يشتري 
لنفسه مأل اليتيم إن كان فيه خير» والخيرية في العقار في الشراء التضعيف: 
وفي البيع التنصيف» وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشرء بعشرة 
من الصغيرء ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير. 

ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن 
يبيع مال نفسه لليتيم مطلقا. 

(مادة :)46١‏ لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم» ولا إقراضه 
ولا اقتراضه لنفسه"", ولا رهن ماله عند اليتيم» ولا ارتبان مال اليتيم» 
مره من أجنبي بدين على اليتيم» أو على الميت» أو على سف 
وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت. 

(مادة :)45١‏ يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز نه أاوكنك 
بنفسه في مال اليتيم؛ وينعزل الوكيل يموت الوصي أو الصبي””" . 

«مادة 457) : لا يملك الوصي إبراء يم ال تن الو ولا أن 
بحط منه شيئاًء ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده", فإن 
كان واجباً بعقده””؟ صح الحط والتأجيل والإبراء» ويكون ضامناً. 


0 فإن فعل كان ضامتاً بلا شك. 
50 لأنه في | حقيقة يك عتيها 
05737 - 0 


ي واجبا بعقد الوصي . 
5004 كما إذا باع شيئاً من أملاك اليتيم لغيره بثمن مستحق الدفع في الحال» أو كان الموصي 


ا 


رمادة 457): للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم» إذا لم 
يكن لبما بيئة» والغريم منكرء وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا 
كان لبما به عادلة» أو كان القريم مقرأ به أو كان مقضبا به عليه: 

وإن ادعي على الميت أو اليتيم حق» ولعي مه غلنة اركان متنا 
له به» جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به. 

رمادة 454) : لا يصح إقرار الوصي بدين» أو عين» أو وصية على 
ا 0 | 

رمادة 458): إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في 
حصته””": لا في حصة غيره من بقية الورثة» ويأخذ المقر له منها بقدر ما 
يخصه وهو الأرفق. 

وكذا إن أقرَ له بالوصية بالثلث» لزمته في ثلث حصته. 


رمادة 455): ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على 


قبل وفاته وكل الوصي ببيع شيء من أملاكه» فباعه ولم يقبض الثمن من المشتري حتى مات 
الموصى » فقال الومام ومحمد: ع الوصي الدين من كل الدين أو بعضهء وتأجيل 
الدين الحال فتبرأ ذمة نيوان كل الديق قط ولا يطالب بالدين؛ إلاعند حلول 
الأجل» لكن الدين لا يضيع على اليتيم بل يلزم الوصي دفعه في الحال. 

»> والسبب في ذلك أن الإقرار حجة قاصرة فلا يتعدى المقر إلى غيره» ولأن الميت غير 
موحود» وكذر الصغير ليس من أهل الإقرار. 

00 وإن مداق الورك وكانوا من أهل الإقرار نفذ عليهم أيضاً. 


م 


اليتيم» بل يوسع عليه فيها بحسب ماله أوحاله» ليكون بين ذلك قواماً وله 
أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية9" . 

(مادة 51 4): إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب؛ أو لا مال له 
ولم يكن: الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له 
أصلاء وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية» فليس له 
الوسوع .عليه إلا إذا أعيد أنه القق برسي : 

«مادة 458): إذا أقضى الوصي دينا على الميت بلا بيئة من الغريم 
وقضاء القاضي» ولا تصديق من الورثة»؛ فعليه الضمان إن لم يكن للوصي 
جه ارضا عان دوت الدين: وحلف الوارث”"" على ده غلم باد 

رمادة 556) : للوضئ إذا عمل» أجرة مثل عملة» إن كان محتاحا؛ 
وإلا فلا أَجرَ ل" 

(مادة :)41١‏ إذا كبر الصغارء فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها 


27 لقوله تعالى: #والذين إِذا يا 5 , يسرفوا ولم يقتروا وكان ؛ بين )ذلك قواما» 

.] 1٠١: الفرقان‎ [ 

”"” أي إن أنكروا فله تحليفهم على نفي العلم بهذا الدين لا على نفي 0 دفعا للضرر 
عنهم» فإن حلفوا بأنهم لايعلموة بآن هدا الدين على مورثهم م ضمنه اضيا وإن امتنعوا 
عن اليمين» حكم القاضي ببراءة ذمته» لأن امتناعهم بذل أو إقرار» والله أعلم . 

توه تعالى + لان كاذنا لتقف رمن كان قيرا اباكل رونك 

[ النساء: 1]. ْ 1 ْ ْ 


غ59 - 


عليهم؛ لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه» والقول قوله ييمينه فيما 
أنفق , هذا إن عرف بالأمانة» وإلاً أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو 
37375ب 
لاون ينا كرو مولع عليه ترما : 

رمادة 419): إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم» فلا ضمان في 
تركته فإن مات غير مجبل مال اليتيم وكان المال موجوداء فله أخذه بعينه 
وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكا فله”"" أخذ بدله من تركة الوصي . 

رمادة 17/7 4) : يدن الوطى دنه انو لهااي 200 
التصرفات2" , 

رمادة 577/7 ) : ل بصدن الوضي بيمينه في التصرفات التي لم يكن 
ا 

(مادة 41/4) : لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر. 

(مادة ©417): يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق 


يلقم 


ائة وذلك إذا لم يكذبه الظاهر» كما إذا كان المبلغ الذي يدعيه لا يزيد عن لوازمهم. 
7" كأن يدعي أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض» فإنّه في هذه الخال وكوق هاننا ا 
إذا أقام بينة وكذا لو ادعى انه فى دنا عن اليم مزق ال نفسه. وكذا لو قال لليتيم: 
إلك امخبلكت مال فلان فق صغرلك للق احَومَا هتالك مين تشرفات :لم يسلط عليها 
شرعا وسائي بيائها في المادة رقم وه87). 


د ه#"#ا] - 


الهم اوتهورةه إلا و متنائل» 

منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاضء أو ادعى آله قضناه 
من مالهء أذاأن العنم نيلك اق هر بزلا ا ع من مال 
نفسه» أو مال اليتيم» أو أنه أنفق على محرم لليتيم ؛ أو الغ أنه أدى خراج 
أرطنة 1 ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة؛ أو أنه أذن له في 
التجارة فركيته ديون فقضاها عنه؛ أو أنه و امرأة ودفع له مبرها من مال 
نفسه والمرأة ميئة» أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً. 

ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغهء ضمن الوصي ما لم 
يقم البيلة على دعواه. 

(مادة 7089 ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد 
ابآوة اعد تحركيها واحفارهما ف العخر فنانة. إن انس يها رشا 
وصلاحاً دفع إليهما المال وإلاّ فلا”"©. 

(مادة 499): إذا بلغ الولد عاقلا فجميع تصرفاته نافذة» ويلزمه 
أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه إنه محجور عليه» إلا إذا كان الحجر 
بأمر الحاكم . 

«مادة 5/8 ) : إذا بلغ الولد غير رشيدء فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ 


نو 0 2 - دمع م اسداس ا و و ضام مي 
"2 لقوله تعالى: #و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 


إليهم أموالهم© 7 النساء: 3/. 


ضيه 


حكنا وخظرووت نما العر تن رشن اا 

(مادة 4074) : إذا بلغ الولد مفسداً لماله» وهو في حجر وصيه فدفع إليه 
المال؛ عالماً بفساده عند البلوغ؛ وضاع المال» ضمنه الوصي» وكما يضمن 
بالدقم إليه ونهئ مقسدء 'فكذا قبل ظبون رشذو""© بعد البلوغ حيث علم 
عدم رشده قبل البلوغ””"". 

(مادة :)48٠‏ إذا ظبر رشد الغلام قبل البلوغ؛ ودفع إليه الوصي المال 
فضاع عنده فلا ضمان على الوصي”"©. 

(مادة :)44١‏ إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه» وأنكره الوصي فلا 
يؤمر بتسليم المال إليه» ما لم يقبت رشده بحجة شرعية. 

وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه 


اع 
٠‏ 


من دفعه وهلك فى بده ضمئه 


فذاق 


"© وهذا قول الإمامء وانظر حاشية رقم (579). 
59 والرشد: هو حسن التصرف في المال. 
7" إذ يتسليمه له وهو غير رشيد يكون قد أعطاه لغير من هو أهل لحفظه فيكون 
ولي إلى مالكه بعد انتفاء السبب الموجب لعدم التسليم. (وهو عدم الاهتداء 
إلى التصرف فيه) يرود الرشينة وهو حسن التصرف في المال. 
لأنّه متعدّ في المنعء بخلاف ما إذا كان غير قادر على التسليم؛ بأن كان المال غير 
حاضر وجد في إحضاره ليسلمه؛ ولكن قبل حضوره هلك من غير تعدية» فلا يضمن. 


لمم 


© 
الحجر والمراهقة:» والبلوع 
لبيك ادن 
لك الحجر”0 
رمادة ؟585): 525 والمجنون» والمعتوه, وذي 
الغفلة» والسفيه» والمديون. 
رمادة 487): الصغير الذي لا يعقل» تصرفاته القولية كلها باطلة 
و 9 و1 ق 
ومثله المجنون المطبق: الذي لا يفيق بحال» وأما من يجن ويفيق فتصرفاته 
في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل. 
رمادة 484) : تصرفات الصبى المميز”""' والمعتوه» القولية غير جائزة 


أصلاً إذا كانت مضرة لبما ضررا محضاء وإن أجازها الولي أو الوصي”" . 


7" الحَجر: لغة: المنع مطلقاً. واصطلاحاً منع مخصوص لشخص مخصوص» عن 
تصرف مخصوص . 

10 سين الف كو الدع يعقل عض الوذه بأن يعرف أن البيع سالب لملك المبيع » 
وجالب لملك الثمن» والشراء بالعكسء؛ ويعلم الغين الفاحش من اليسير؛ ويقصد به 
تحصيل الربح والزيادة. 

لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة» ولا مصلحة في الإجازة فتلغو. 


-778 مه 


«مادة 446) : التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون 
تاقعة الى لثما مخضا جاتر ولو اله تزه الولي أو الوص 

اده 13 امون صلنه نهنا من ١‏ كان أذ كيرا مكتوهاء إذا يد 
عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضررء توقف نفاذه على إجازة 
الولي أو الوصي . 

فإن أجازه وكان قابلا للإجازة نفذء وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير 
قابل للإجازة فلا ينفذ أصلا . 

«مادة 4407): الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا جنى جناية مالية» أو نفسية» 
أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ”*"©, والمعتوه كالصبي. 

(مادة 48) : إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه» أو وصيه مالا 
فأتلفه» أو أتلف ما أودع عندهء أو ما أعير إليه» أو ما بيع له بلا إذن الولي 
أو الوصي» فلا مان عليه””": ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها. 

فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفباء فبو ضامن لبا. 

«مادة 484) : إذا أقيمت البينة على حر مكلف»؛ وثبت لدى الحاكم 


الشرعي أنه سفيه يحجر عليه: ويملعه من جميع التصرفات التي تحتمل 


و 
> والذي يطالب بدفعه هو المتصرف فيباء أي يطالب وليه يبذا الأرش. 
«م- يأن إتلافه ما حص( إلا بعد التسثيط من المالك» والسلط عن أهل للحفظ فيكون 
التقصير من جبة المالك؛ فلا ضمان. 


وم 


الفسخ» ويبطلها البزل؛ فيكون حكمه فيها كحكم الصغير» ولا تنفذ عقوده 
:اشح الأ باذ الحاكم» وأما تصرفاته قبل الحجر فبي جائزة نافذة. 

رمادة :)44٠‏ لا يحجر على السفيه البالغ الحر» في التصرفات التي 
م ولا يبطلها البزل؛ فتجوز له هذه التصرفات: كالنكاح 
والطلاق» والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم» وتزول عنه ولاية الأب أو 
الجدء ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفسء أو فيما دونها 
وتصح وصاياه في سبيل الخيرء من ثلث ماله إن كان له وارث. 

رمادة 449): بنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو 
سي عن ججل ::والليي الجاهل)«والمكاري الملس > ومن لحدكن اخرقه. 

رمادة 49'7): يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارة» إذا 2 
فرآه يعقل أن البيع للملك سالب» وأن الشراء له جالب» وأنه يعرف الغبن 
السرين لمحتن وهو طانى عير سات على من بعل 

رمادة 49): يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء» ولو 
بفاحش الغين» والتوكيل ببهماء والرهن» والارتهان» والإعارة» وأخذ 
الأرض إجارة؛ ومساقاة» ومزارعة:؛ والإيجارء والاقرار بالوديعةء 
وبالدين؛ ل ا والمحاباة والتأجيل والصلح. 

وليس للمأذون أن يقرضء ولا يبب» ولا يكفل» ولا يتزوج إلا بإذن 
وليه في النكاح . 

ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله. 


589٠ -‏ ده 


4 سن التميينز والمراهقة: والبلوغ 

ومادة 494): سن التمييز للولد سبع سنين فأكثرء 00 
الغلام سبع سنين» ينزع من الحاضنة وتنتبي مدة حضائته» وفي الأنثى تنتبي 
ببلوغها حد الشهوة؛ وقدرَ بتسع سنين» وهو سن المراهقة لهاء وسن 
المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة. 

رمادة 498) : بلوغ الغلام بالاحتلام» والإنزال» والإحبال» وبلوغ 
البدت بالحيضء والحبل؛ والاحتلام مع الإنزال» فإن لم تظبر هذه 
العلامات يحكم ببلوغبما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة. 

رمادة 495): إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين» تزول عنهما ولاية 
الولي» أو الوصي» ويكون لبما التصرف في شؤون أنفسبهماء ولا يجبران على 
النكاح إلا إذا كان بهما عنّه أو جنون» ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي 
في المال» بمجرد البلوغ؛ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال/4*" . 


رمادة /491): لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ؛ ذكراً كان أو 


أنه (3849) 


5 ور و و ساس وسثره . سيراه 
> لقوله تعالى: 8# فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. . .4 [ النساء:؟]. 
(549)- أي يقيم الولد عند كل واحد مهما ذكراً كان أو أنثى في الدور الذي رآه الشارع, 
كنس تاها وسح 


-1545- 


(مادة 49) : إذا بلغ الغلام رشيدا”*": وكان مأمونا على نفسه فله الخيار 
بين أبويه» فإن شاء أقام عند من يختار منهماء وإن شاء انفرد عنبما. 

(مادة 459): إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء» فإن كانت بكرا شابة» أو 
باخ ماو :#تقلاخاو انبا ولاييا آر دعا بها اي وان كادج 
بكرا ودغلت في السن"". واجتمع الها زأي..وعفة + أو كيبا ماموقة على 
نفسهاء فليس لأحد من أوليائها ضما إليه. 


- َ 
0 م إذا بلغ غير رشيد يبقى عند أبيه» لأنه أقدر على ملاحظته وصياتته . 


(1و5)ك- 


أي أ صبحث عجوزا شوهاء. 


37 - 


الهبة"” 
لبيك كن 
أركان الهبة» وشرائطها 

رمادة :)086٠‏ تصح الببة بإيجاب"'' من الواهب؛ وقبول من 
الموهوب له؛ والقبض يقوم مقام القبول. 

وقاكة اامه يع بيفعرط ق اصمحة انيه ايكون الؤافية بغرا د عاقلا 
لها الها العينه الح شرع نا 

ومادة /1+هام :لانت ملك العية الموهوية إلا يقيضنيا قيضا كاملا 
كما هو مبين في مادة (000) وإن كانت في يد الموهوب له ملكي لسر 


العقد بدون قبض جديد»ء بشرط القبول. 


إزبيةاء الغة +«التبرغ والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقاًء أي سواء كان مالاً أو غير 
مال. واصطلاحاً: تقليك العين في الحال مجاناً . 

7 وللإيجاب ألفاظ مخصوصة: وكذلك القبول» فإذا صدّر من الموهوب له بعد 
الاقدات تي ]لواف لقلا بعل صلل راد امال :فيلك أن اكات 1 أو توضيت اتيز 
ذلك قبولاً» بل اللفظ غير شرط إذ القبول كما يكون باللفظ يكون بالفعل وهو القبض. 
ولأيكون القبض معتبراً إلا بإذن المالك» والإذن نارة يبت صراحة» وتارة دلالة. 


ويشترط للدلالة أن يكون في المجلس لا بعده. 


17د 


(مادة 007): يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع» أن يبب في 
حال بسعته ذاله كله | اف اه سواء كان أصلا له أو فرعاًء أو 
قزيا أو اهنا منهة :ولو مخالفا ننه يشتررظة 

رمادة 804): العمرى جائزة للمعمر له ولورثته من بعدهء وهي 
جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره» بشرط أن يردها على المعمر أو على 
قراعه: إذامات امسر له أو العدر :نحو فؤله: حمر فاك داز معتل 
حياتك؛ أو وهبتك هذه العين حياتك»: فإذا مت فى لورطن: فتصح 
ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته . 

والرقبى: غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك» وهو أن يقول: داري 
لك رقبى» إن مت قبلك فبي لك؛» وإن مت قبلي فبي لي»: ومن أرقب 


شنا فب و لؤزقه #اوإذا لم تضم تكوة اخارية: 


8غ5الس 


فيما تجوز هبته؛ وما لا تجوز 

رمادة 80) : هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة؛ تفيد الملك 
بقبضباء بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار. 

والمشاع الذي لا يقبل القسمة: هو الذي يضره التبعيض» ولا يبقى 
يطعا بد ابلا كد الشيتعة + أو الاين متها بدتعدها القاعا ع عن 
الانتفاع الذي قبلبا". 

(مادة 005): هبة المشاع الذي يحتمل القسمة”"", لا تفيد الملك 
بالقبض ولو كانت للشويلك» إلا إدا قنسم الموهوت:وسلم مقرزاً عن :غير 
الموهوب لا متصلاً به» ولا مشغولاً بملك الواهب. 

والمشاع الذي يحتمل القسمة؛ مالا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به 
بعد القسمة» انتفاعا من جنس الانتفاع الذي كان قبله. 

زمادة 8476م إذا كان الوهوي منصلا يحق الؤاس» اتقال. بخلقة 
وممكناً فصله منه؛ فلا تصح هبته شاغلا كان أو مشغولاً ما لم يفصله 


9" كنصف فرش» أو نصف حمام أو بيتين صغيرين. كان حكمه كحكم غير المشاع . 
5 كنصف بيت أو حمام كبيرين» أو عشرة أفدنة من الأرض» كانت الهبة صحيحة 

غير تامة على الصحيح؛ وإذ كاة ينيم قزل إننا فاشدة اميم آله لايد من النسمة في 
هذه الحالة وإفراز الموهوب . 


556 سس 


الواهب» ويسلمه للموهوب له؛ أو يسلطه على فصله وقبضهء ويفصله 
وابقلض هال 0 

وإذا كان عراب متصيل عللن الزاهيب اتطتال معنا زرة انان قا 
مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بنفصله؛ إن كان شاغلاً له جازت هبته 
وحدهء إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل" . 

وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلباء فلا ينفذ فيبا 
تصرفه» ويضمنها إن هلكت أو استهلكت» ويكون للواهب حق التصرف 
فيبا» واستردادها هو أو ورثته» ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه. 

«مادة 5:08): كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق 


قِ س2 ودهن في سمسم» وسمر قي ل 


23577 مثاله: : إذا كان لشخص أرض وله فيها زرع» فلا تصح هبة الأرض بدون لدم 
ولا الزرع بدون الأرضء إلا بالشرط المتقدم؛ لأن الأرض مشغولة بالزرع» وهو شاغل 
لهاء والا تصال خلقي» » فكانت هبة أحدهما بدون الآخر كببة مشاع فيما يحتمل القسمة. 
3 مثاله : : إذا كان لشخص بيت فيه متاع له» فلا تصح هبة البيت وحده إلا بإخلائه 
وتسليمه إلى الموهوب له لأله مشغول بما ليس بموهوب, فلا يصح تشليمة إلا بالا لخاد 
من المتاع ؛ وزة وهب آخاغ الوسود فبة حت البية؛ وإن لم يفصله من البيت» لأن 
المتاع شاغل لهء بل يكتفي فيه بالتخلية» وهي أن يخلي الواهب بينه وبين المناع على 
وجه يتمكن من قبطه . 

لمعم واو الفضل كل والخل عن الانخر لم يضح أيضاًء كان لحن الوه يلم الدقيق أن 
الله انشحالت وصارت. عدا لخر فلا تملك إلا بعقد جديدء وكذا سروه جد 3ك 


-5غ4؟- 


(مادة 004): تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته: 
ولاتسخ وم د راس راقن عون الابيد يو وترناميي كل 
منهماء سواء كانا كبيرين» أو صغيرين» أو أحدهما يرا والآخر 0 

فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما. 

ومادة ١٠ه):‏ جكاالدية إن عليه الدين عم عن خب افبولة وكذا إبراؤٌه 
عنهاا لم برد وهذا إذا لم 0 صرف» أو سلم فلو كان 
أحدهما توقف على القبول'" . 

(مادة :)01١‏ هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة””", 7 قِ 
حوالة ووصية» وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عله من 


المديون وقبضه. 


-)5949( 1 


والتوقف على ذلك لا من حيث إنه هبة الدين» بل من حيث إنه يوجب انفساخ 
العقد؛ وهذا لابد فيه من التراضي . 

5 غير قادر على تسليمه للموهوب لهء مادام في ذمة المدين» لا حوانة 
ووضية» اوتوفيه البدوساطه على قبضهء وقبضه فعلاء والله أعلم. 


+ 727 - 


إلتطياك التالي 
1 7 0 
فيمن يجوز له قبض الهبهة 
زهاذة :6١‏ هبة من له ولاية على الطفل للطفل » تنم بالويجاب 


وي 


ما 


و 
ع اع 
ا 


وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أب أو 
أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب» بشرط كون الموهوب معلوماء معينا 
مفرزاء وكونه في يد الواهبء أو في يد مودعه»ء أو مستعيره» لا في يد 
مرتبنة أو غاصية””'" . 

وإن كانت الببة لبالغ» يشترط قبضه بنفسه؛ أو قبض وكيله عنه ولو 
كان في عيال الواهب. 

رمادة 817): إذا وهب أجنبي هبة لصبي» جاز لكل من هو في 
حجره قبضهاء والصبي إذا كان مميزا فقبضه معتبر» ولو مع وجود الأب. 

رمادة 4 81): زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قِبِض ما وهب 
لباء ولو مع حضرة أبيهاء وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها””". 


لأن من شرط تهام الببة القبض» وقد فقد هنا حقيقة. 

”"" لأنبا لو كانت كبيرة عاقلة» كانت ولاية القبض لباء أو لمن تقيمه مقامباء كما هو 
الشأن في جميع تصرفاتها. ويشترط أيضاً أن يكون القبض بعد الزفاف» فلا تشم الببة 
بقبضه قبله لعدم الولاية» لأن الزوج ملك ذلك باعتبار أنه يعولباء وذلك بعد الزفاف» 
لأن الأب أقامه مقام نفسه؛ في حفظباء وقبض الببة منهء فيملكه ولو مع وجود الأب. 


-1558- 


ل الرجوع 4# الهبة 

رمادة ©01): يصح الرجوع في الببة كلا أو بعضاء لو أسقط 
الواهب حقه»ء ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآنية. 

ر(مادة :)8©١5‏ إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة7"ك, موجبة 
لزيادة قيمتهاء امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها. 

ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتولدة من العين الموهوبة أو غير 
المتولدة9”'" , 

وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع. 

(مادة /0117) : إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الببة» سقط حق 
الرجوع فيه" . 

ومادة 814): إذا خرحت العين عن ملك الموهوب لهء فإن كان 
خروجها من يده خروجاً كليا””"؛ امتنع الرجوع فيهاء وإن كان خروجها 
لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع» فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي . 


00 كالثمر قبل جزه وقطفه . 

9" المنفصلة المتولدة (كالولد» والثمر بعد قطعه) والغير متولدة: (كالكسبء والغلة). 
” لأنه بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورئتهء وهم لم يستفيدوه من جبة الواهب» 
فلا يرجع عليبهم وإذا مات الواهب؛ فالوارث أجنبي عن العقدء فلا يورث. 

لي إذا تسرق :نه كله بالبيع مثلا. 


غ158 - 


(مادة 019) : إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا 
رجوع له فيباء ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة. 

وإذااقست المراة الزوجيا وار قبا نناء قباء:مجيت البنة وإن كانت 
مشغولة بملكها”””". 

(مادة :)01١‏ من وهب هبة لذي رحم محرم م" توكورنميا أر 
مستأنا: :أو عير متتامن» قلا زتموع له عليه 


اللفد 7 0 
04 


فإن وهب لذي رحم غير محرم”"2 أو لمحرم غير ذي رحم أو 


نحرم بالمصاهرة» وأراد الرجوع فله ذلك . 

«(مادة :)07١‏ إذا هملكت العين ارون في يدالموههوب ل أو 
استبلكت» سقط حق الرجوع فيها”'"»: فإن استبلك البعض فللواهب 
الرجوع فيما بقي . 

(مادة ؟09) : إذا أضاف الدعوي ل معد البقه قرف اده 


رن شغلها بمتاع الواهب لا يملع قبضه. 

500 أي يحرم بينهما عقد الزواج (كالأم» والأخت» والعمة). 

0:40 كت العم والعمة» والخال والخالة. 

الاين من الرضاع . 

010 - ولا يلزم ل بدفع القيمة أو المثل» لأن التسليط حصل من الواهب» فيد الموهوب 
له ليست يد ضمان. 


ل 3 


الواهب مفرزاً مميزا إن كان مما يحتمل القسمة» سقط حق رجوعه بشرط 
أن لا يكون العوض بعض الموهوب""” . 
و و 
فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي”"" . 
و 
زمادة 871): إذا استحق كل العوض» يرجع الواهب في كل الببة 
و 

إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منهء أو مانع آخر. 

وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه 
إن كان قائماً» وعثله إن كان هالكاً وهو مثلى» أو بقيمته إن كان يمي" 
وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوضء وفي عكسه لا يرجع مالم 
يرد ما بقي من العوض . 

ومادة 4 87) : إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق؛ وضمن 


المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب عا كم 


7" لقولهئل: «الواهب أحقّ بهبنه ما لم يلب عنها) . 

""" لأن حقه كان ثابتاً في الكل» فإذا وصل إليه بعضهء فلا يسقط في الباقي. 

9"” لأنه لم يسلم له مقصوده من العوضء وهو تأكد ملكه في الببة. 

19 ووكله النتس فإذا اعان يحض لقيرد شيئاً لينتفع به ويرده إليه» فبلك هذا الشيء 
تحت يده وظبر أنه غير مملوك للمعيرء ولو بالبينة» فللمالك أن يأخذ بدله من 


١ه5؟‏ ب 


ر(مادة 6( ه) : لا يجوز للأب أن يعسوض عما وهب لابنه الصغير من 
مال الي 410 

ومادة 05ام) : لا رجوع في الببة للفقير بعد قبضها”"". 

(«ماددٌ /81ه) : لا يصح الرجوع في الببة 7 بتراضي العاقدين» أو 
بحكم الحاكم» فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد 
في المستقبل وإعادة لملكه. 

فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاءء أو الرضا فبلكت أو 
امتبلكت سم اتيبعها للمؤعوب له. 

وإذا طلبها بعد القضاءء ومنعها الموهوب لهء فبلكت في يده ضمنها””". 

(مادة 014) : إذا وقعت الببة بشرط عوض معلوم معين» وقت العقد 
فلا تنم إلا بالتقابض في العوضين. 

ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم»؛ فإن اتصل التقابض في العوضين؛ 
ثبت الملك لكل من الطرفين؛ وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع, 


تعن وليي اذا ابدى فيان باذ ما دفعه من المعير» وهذا طبعاً بخلاف البيع؛ 
والإجارة؛ والوديعة. والله أعلم . 

(0015- أي فإن أغطى تقينا ته فلو كان من مال نفسه اق اله ذلك, 

0017 لأن الببة للفقير» مجازا عن الصدقة؛ والصدقة لا رجوع فيها. 

9" لثبوت الملك حينئذ للواهب؛ فيكون متعدياً بهذا المنع فيضمن . 


- ه85 - 


فترد بالعيب» وخيار الرؤية» وتؤخذ بالشفعة؛ فإن لم يوجد التقابض في 
العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منبما الرجوع . 
3 
(مادة 9054) : الصدقة كالبية ؛ لا قلك إلا بالقبض » ولا رجوع فيها ولو 


كانت لغني. 


ل 5 سه 


ب الوصايا وفيه فصول 
إلبيك كذ 
حد الوصية؛ وشرائطهاء ومن هو أهل لها 

رمادة )87*٠‏ : الوصية": كُليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . 

(ملدة :)87١‏ يشترط لصحة الوصية كون الموصي ف الا 
عافك مها أ اهلا شرم والرسس لد عن مقف ار ا 
والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي» فلا تصح وصية مجنونء» ولا 
صبي» ولو مراهقاً أو مأذوناء لا تنجيزاًء ولا تعليقاً بالبلوغ: وإنما تجوز 
وصية الصبي المميز في أمر تجهيزه ودفنه . 

(مادة 8717): وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير”"" . 

(مادة 073) : تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت» أو غير منقولة 


ويمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة. 


(00/19)- الرسيية لق اسم مصدر بمعنى التوصية. واصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت بطريق التبرع ؛ سواء كان الموصى به عيناء أو منفعة . 

(00)- ولكن لا تنفذ وصاياه من كل المال بل من الثلث» إن كان له وارث ولم يجز 
الوصاياء فإن لم يكن» أو كان وأجازهاء نفذت من كل المال. 


-505آ - 


ومادة 084) : كو ل لا دكن عليه كترنا لالهة ولا ا 
يوضى ماله كله أو بحضه لق ايقاء 2 :وثتقك:واضيئه بلا توقاف علد إجازة 
لشي 

(مادة ه0) : من كان عليه دين مستغرق لاله فلا تجوز اكه إلذّ أن 
5 الغرماء بإجازتهم . 

(مادة 085) : لا تجوز لي لوارث”"'" 1 إذا أجازها الورثة الأَخَرٌ 
بعد موت الموصي» وهم من أهل التبرع”"" . 

ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث: وقنث موت الموصي لا وقت الوصية 
وليس للمجيز أن يرجع في إجازته؛ ويجبر على التسليم إذا امتنع . 

وإذا اخارها يق الورقة وردها البعض؛ جازت على المجيز فلو مه 


وبطلت في حق غيره. 


59" والسبب أن الموصى له؛ ولو يجميع المال؛ مقدم في الاستحقاق على بيت المال. بل 
إذا لم تكن الوصية بالكل فله الباقي بعد الموصى بهء وإن كانت بالكل فلا يستحق بيت 
المال شيعا . 

7" لقوله#: (لاوصية لوارث) رواه أحمد والترمذي» وأبو داودء وابن ماجه؛ وابن 
خزيمة» وابن الجارود بسند صحيح . 

و تصح إجازة كل من (الصبي» التو المت لجوج عليه يستة: امرض 


مرض الموت) . 


داهه#_ - 


(مادة /ا08) : تجوز الوصية بالثلث*"" للأجنبي عند عدم المانع من غير 
إحازة الورقة 

ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي»؛ 
معن أل القع ولااعرة بإجادديم حال حيابه» 

رمادة 8ه) : : تجوز وصية ة الزوج لزوجته؛ رذميقها له إذا قم يكين 
لأحد نما وات آخرء إلا ترقت موده عل خارف 

رمادة 9اه) : لا 06 ل لقاتل الموصي مباشرة*"", عبدا كان 
القله أزت خط فيل الايمياء أن ينه إلا إذا اجات ةالورئة اوكا القاتل 
فنا اط د اراك ركق لوزت ءارزولا كر لشن 
في القتل من الوصية'”"" . 


د رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: بازبنول اله. أنا ذو مال» 
ولا يرثني 7 ابئة لي واحدة ؛ الالضدق بنائر مالي ؟ قال :إلا قلت: فأتصدّق بشطره؟ 
قال: (لا» قلت: : أفاتصدق بثلشه؟ قال: : والثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك 
00 ن أن تذرهم عالة فون الناس) . 

لقولهك: (لاوصية لقائل) والقتل العمد لا يحرم من الوصية إلا إذا كان بغير حق» 
فإن كان بحق (كالقصاصء أو ارتكاب الحد) وتحقق القاضضي من ذلك؛ فإنه يستحق 


الوؤضية. 


الضفددة 


أي نفذت الوصية لعدم المانع» وهذا قول الإمام ومحمدء وقال أبو يوسف: لا 
تجوز الوصية للقاتل» ولو أجازتها الورثة» أو لع يكن للممتوة وارث سواه. 


[(فقففذدك 


أي لو حفر يثراً في ملكه ثم وقع فيه أحد من يرث منه» فمات. 


اكهة# - 


وما اقول الويف لتخي "اقوط أنرورله عا رن 
سة أشهر من وقت الوصية» إن كان زوج الحامل حيأء أو لأقل من ستتين 
من وقت الموت أو الطلاق البائن» إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن» 
حين الوصية . 

فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لبما نصفين. 

وإن مات أحدهما بعد الولادة؛ فوصيته ميراث بين ورثنهء وإن مات 
أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منبما. 

(مادة :)014١‏ تجوز الوصية للمساجدء والتكاياء والمارستانات 
والمدارس» وتصرف على عمارتباء وفقرائهباء وسراجباء وغير ذلك مما 
يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصية لهء وما يوجد 
من الدلالات. 

وتجوز لأعمال البر» وتصرف في وجوه الخيرء ومنها بناء القناطر وبناء 
المساجدء وسراجباء وطلبة العلم» ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي 
ليس فيها ليك لأحد مخصوص . 

(مادة 047): اختلاف لدي والملة لا ونع صحة الوصية» فتجوز 
الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام» ومن الذمي والمستأمن 
للمسلم والذمي ولو من غير ملته. 


(18/)- أن الحنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية. 


ياه اهم 


ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام؛ أن يوصي بجميع 
ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته . 

زتقة وعبية الذمن كن الث ماه لحن الراوك» .ولا نفك للواريفة إل 
تانجازة الوركة الأخن. 

(مادة 49ه) : لا يلك الموصى به» 7 بقيول الوصية موي أو دلالة, 
كموته قبل قبوله ورده كما يأني» لايس قوليا زا بتداشرت لوطي 0 
عبرة بالقبول والرد في حال حياته» فإن قبل الموصى له بعد موت الموصي 
ثبت له ملك الموصى به سواء قبضه أو لم يقبضهء فإن لم يقبل أو يرد فبي 
موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بهاء حتى يقبل أو يرد" أو يموت. 

فإن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الردء دخل الموصى به في 
ملك ورته”". 

(مادة 044): يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقول صريح””", أو 
فعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته””, ومنافعه؛ أو يوجب 


عه أي فإن قبل فله, وإن رد فللورثة. 
3 5 3 1 و 5 و 
90 وهذا الحكم مأخوذ فيه بالاستحسان. وإن كان القياس يبطل الوصية» لأنه لا يملك 
ىو 
أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره. 
05 أن ,و :2 ٠‏ ااثليفء 1 3 0 
ن يقول: رجحت في وصيتي لفلان» أو بطلتباء أو الغيتها. 
'"”” كما إذا أوصى بسبيكة ذهب أو فضةء ثم حولها وصنعها ساعة أو آنيةٌ. 


اره” - 


فيه زياد لا يمكن تسايمه إلا بها"”": أو تصرف مسن التصرفات الني تزيله 
عن ملكه", وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن قييزه» أو يمكن 

03 

(مادة ه4ه): جحد الوصية لا يكون 0ن ولا 
تخصيص الدار الموصى بها ولا هدمها. 

رمادة 045): إذا هلكت الوصية في يد الموصي» أو في يد أحد من 
ورثته بدون تعديه» فلا صْمان عليه. 

وإذا استبلكت» فإن كان استبلاكها من الموصي فبو رجوعء وإن كان 
من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده. 


7" كما لو أوصى بغزل فنسجه؛ أو قطعة من الصوف أو الحرير فخاطها. 

9 كن لوباعه» أو وهبّهُ؛ أو سليةء «بطلت الوضية عدي لؤاعاد إل هاقئسا بعد 
بالشراء» أو بالرجوع أو بالببة» لا الإجارة والعارية 

مثاله: (كَبر ثله) والثاني الذي يمكن مع العسر (الفول بالبر) . 

"> فيه الخلاف» فقال محمد: لا يكون وا وقال أبو يوسف: يكون رجوعاً. 


-دوه؟!- 


استحقاق الموصى لهم 

ومادة /ا4 ه) ل وضيه مز اله رورفة إلا فين ثلث ماله مسلماً 
كان أو ذمُياء فإذا أرصى من هو أمل للوضية باكر فشن لقنت ؛ ولسم نجز 
الورثة الزيادة فلا ستحق الموضى له إلا الكل امن ميم مل رصيو 

ومادة 8544): إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلسثء واستويا في 
الاستحقاق: ولم نَجِرّ الورثة الوصيتين» يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية. 

وإذا لم يستويا في الاستحقاق» فإن زادت وصية أحدهما على الثلث 
وكانت الأخرى بالثلث» يسم الثلث أيضا بينهما نصفين, اوسني لله اقل 
من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث؛ إلا ق السفارو ول ا 


0 صورة السعاية: أن يكون لرجل عبدان: قيمة أحدهماء ثلاثون ليرة» وقيمة 
و ستون ليرة فأعتقهما في مرض الوق ولا مال له غيرهماء ولم تجز الورثئة 
العتق» فيعتبر هذا العتق وصية لبما فكأله أوصى للأول يثلث ماله؛ وهي ثلاثون ليرة؛ 
وللثاني بثلثي ماله وهي ستون ليرة؛ والقاعدة المتقدمة الذكر للإمام أن يقسم الثلث وهو 
ثلاثون ليرة بينبما نصفين. ولكن خالف الإمام ووافق الصاحبين فيعتق من الأول ثلنه 
ويسعى في قيمة ثلثيه التي هي عشرون ليرة» ويعطيها للورئة؛ ويعتق من الثاني أيضاً 
ثلثه؛ ويسعى ويعطى الباقي للورثة. 

9" وصورة المحاياة: أن يكون لرجل كان نيه مكنا )7٠١«‏ ليرة» والآخر 
(١٠7)ليرة»‏ فأوصى بأن يباع الأرة ادس ملو و ليرة وأن يباع الثاني 
لشخص آخر ب(١١5١)‏ ليرة. ولا 007 ولم نجز الورثة الوصيتين فمجموع 


--0ه"]! - 


والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور””", فإنَّ اثلث 
فيها يقسم بينهما على قدر حصتبما في الوصية . 

وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث؛» يقسم بينهما الثلث قسمة 
متناسبة على قدر حق كل منهما. 

رمادة 044) : إذا أوصى بقدر مجبول يتناول القليل والكثيرء كجزء أو 
سبم» أو نصيب من مالهء فالبيان في ذلك للورثة؛ لالع بيده الوصني 
ويعطون الموفيى له مااشناذ وا وإن لم يكن له ورثة وأوصى بسهم من ماله 
لأحد فله نصف ماله» والنصف الآخر لبيت المال. 


ماله حينئذ )4٠٠‏ ليرة. والأول موصى له ب(١١75)‏ ليرة وهي أقل من الثلث» والثاني 
موصى 5 لير وهي أكثر من الثلث. وحسب قاعدة الإمام ينبغي أن يقسم المال 
وهو الثلث الذي هو )٠5١١(‏ ليرة قسمة متناسبة بين ال(١١5٠)‏ ليرة و(١٠١5)‏ التي هي 
ثلث ماله . فيأخذ الأول منها خمسيباء والثاني ثلاثة أخماسباء ولكنه خالف قاعدته في 
هذه أيضاً وقال بقسمة الثلث بينهما قسمة متناسبة على قدر وصية كل منبما موافقاً 
للصاحبين في هذه فيقسم الثلث أثلاثاً ثلثه للأول» وثلثاه للشاني» وحينئذ يباع الببت 
الذي قيمته )7٠١(‏ ليرة للأول ب«١٠5)‏ ليرة. وال«١١٠)‏ ليرة وصية. ويباع البيت الذي 
قيمته )50١‏ ليرة للثاني ب(٠٠5)‏ ليرة وال(١١5)‏ ليرة وصية له. 

9" صورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لشخص )5٠١(‏ ليرة ولآخر ب(١٠835)‏ ليرة» 
تكن قاش #449 نوتليه لاحي وله احن الورقة الرصيكة: فكأنه أوصى لواحد 
بالثلث ولآخر بالثلثين» ومقتضى قاعدة الإمام المتقدمة أن يقسم الثلث بينهما نصفين 
ولكنه وافق الصاحبين في هذه أيضاء وقسم الثلث بينهما قسمة متناسبة على قي وهية 
كل منبما فيقسمه أثلائاًء ثلثه للأول» وثلثاه للثاني . 


-1ه5- 


(مادة )06١‏ : إذا أوصى بالثلث لاثنين معيلين من أهل الاستحقاق وكان 
أحدهما / أن كتوم رقع ت الإيجاب» فلا ستحوٌ سفيدق لتنا والثلث كله 
للحي أو الموجود» فإذا مات اعدهها ا ل موت الموصي أو خرج لفقد شرط ما 
بعد صحة الإيجاب؛ يخرج بحصته ولا بس مدق لامر إلا نمين انلك فل 

وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه. 

وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي» فلورثة ذلك الميت حق في حصته. 

(مادة :)00١‏ إذا أوصي لأحد بعين أو بنوع معين من الأنواع التي تقسم 

ا كثلث دراهمهء أو غنمه» أو ثيابه المتحدة جنساًء فبلك ثلثاه فله 
الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي . 

وإن أوصي له بصنف أو نو مما لا يقسم جبراء كثلث دوابه» أو ثيابه 
المتفاوتة, تيا : ٠‏ فهلك الثلثان فليس له إلا ثلث ما بقي منه: وإن خرج من 
ثلث كل المال”؛" , 

(مادة 0017): إذا أوصي الأحد بمقدار معين من الدراهم» وله 0 
جنسها وعينء فإن خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع إليه» وإلا 
يدفع له ثلث العين» وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلشه”'" حتى 


يستوفي حمه , 


4" ين | تحق اثنان وهما غير وارثين: فيقتسمان كل التركة مناصفة. 
8 3 ع و 5 
0/41 أي كلما يقب شيء ملبا ياخذ ثلثه, حتى يكمل له المبلغ . 
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الوصية بالمنافع 

رمادة 881) : إذا أوصى لأحد بسكنى داره» أو بعلتباء وض علد 
الأبد أو أطلق الوصية» ولم يقيدها بوقت» لالعوضيى له الستكاق والغلة 
مدة حياته» وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي» وإن قيدت الوصية بمدة معيلة 
فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة. 

وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر”؟" 

رمادة 084) : إذا خرجت العين الموصى بسكناها أو بغلتها من ثلث مال 
الموصيء تلم إلى الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية؛ وإن لم 
تخرج من الثلث» وكانت محتملة للقسمة؛ ولم يكن للموصي مال غيرها 
تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى» أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة ويكون 
للموصى له الثلث» وللورثة الثلثان» ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية. 

وإن كان للموصي مال غيرهاء تقسم بقدر ثلث جميع المال. 

رمادة 88ه) : الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة» والموصى له 
نالقلة لا شمو لا ار 


7 لأنه جمع والجمع وإن كان يطلق على الأكثر منها إلا أن امحقق هو أقل ما يطلق 
عليه وهو ثلاث سنين فاتبعناه تاركين المشكوك فيه. 

"> وفي هذه المسألة خلاف بين الحنفية» فمن قال بالجوازء وجه كلامه بأن قيمة المنافع 
كيان تعسين لفوت ولآن العب ينك لككلةة فإذا معن سه جار أبضاه ومن 


5 


رمادة 85ه) : إذا أوصى بغلة أرضه لأحدء فله الغلة الداضة ا 
وقت موت الموصي» والغلة التي تَحَدتُ بها في المستقبل» وا ع رن 
الأبد في الوصية أو أطلقبا9". 

(مادة /اهه) : إذا أوصى بثمرة ة أرضه أو بستانه ؛ فإن أطلق الوصية 
قله لقره القافنة وفك كوت لاسن + دون غيرها مما :حداف من 
الثمار بعدها. 

وإن نص على الأبد قله الشمرة القائمة وقت موته» والثمرة التي تتجدد 
بده وكديك لدم إذا لم يكن ق العين الموضى :نيا ثمار وقك:وفاتة: 

ومادة 888): إذا أوصى لأحد بالغلة» ولآخر بالأرض جازت 
الوصيتان ويكون العشرء والخراج» والصقي: وما يلزم من المصاريف 
لإصلاح الأرض على صاحب الغلة» في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل 
وإلآ فين على المراضى له بالفينة: 


قال بعدمه؛ فوجه كلامه أن الغلة دراهم أو دنانير مثلاء وقد وجبت الوصية بها والسكنى 
استيفاء المنافع , وهما متغايران و متفاوتان في حق الورثة» فإنه لو ذ طهر دين عاني الومس 
وكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالهاء ا ا ل ا 
57 والسيية ان الغلة تشمل الموجود؛ وما يكون يعرض الوجود مرةانعد أخرى فق 
العرف: ولذا يقال : : فلان باك قل اهاي وأرضهء وبيته» فإذا أطلقت الموجود 
والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى . وذلك بخلاف الثمرة لأنها إذا أطلقت أريد 

بها الموجود لا الذي سيوجد في المستقبل» لذا لا تتناول المعدوم, 7 إناانض علي لان 
جام : القائمة وقت موته؛ والثمرة التي تتجدد بعدهء والله أعلم. 
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لش تصرفات المريض”*” 

رمادة 088 : التصرف الإنشائي ل الذي فيه معنى التبرع إن 
صدر من أهله في حال صحة صحة المتبرع» ينفذ من جميع ماله. 

رمادة )05٠‏ : التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال 
لا من جميعه؛ وإن كان صدوره في حال الصحة"”*" . 

رمادة :)051١‏ جميع تصرفات المريض الإنشائية من هبة» ووقف 
وضمانء ومحاباة في الإجارة والاستئجار» والمبر» والبيع» والشراء» وغير 
ذلك من المعاملات» حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث . 

والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة. 

رمادة 2957 : هبة المقعد, والمفلوج» والمسلول» تنفذ من كل ماله 
إذا قلا وق نا تدسف دوه رسكن مويه مده اك تل نت وعتا نون 


2 0 و 
بأن كان يزداد ما به يوما فيوما يعتبر تصرفه من الثلث . 


4#" المريض نوعان: مريض مرض الموت: وهو الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه 
كاري الك ويكون الغالب فيه موت المريضء وهذا طبعاً يختلف باختلاف الأشخاص 
بالنسبة لوظائفهم. أمّا في حق المرأة» فهو المرض الذي يكون في الغالب فيه موتباء 
ويعجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت. ويتلخص في أمرين اثنين هما" غلبة البلاك؛ 
والعجز عن القيام بالمصالح . 

النوع الثاني : وهو المريضص الذي لم يغلب عليه الجلاك في مرضه هذاء ولا يعجزه عن 
القيام بالمصالح» ولو عجز فترة من الزمن ثم عاود نشاطه. 

لايد وصية» وقد تقدم معنا أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث» ِّ إذا أجاز الورثة ذلك. 
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(مادة ؟0): إقرار المريض بدين لغير وارئه صحيح» وينفذ مسن جميع 
ماله وإن استغرقه9" , 

وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تقلكه لها في مرضه. 

«مادةٍ 514): إقرار المريض لوارثه باطل إِلاّ أن يصدقه بقية الورئة؛ 
فنواء كان إقرارا فيك » ارين عله لتوازيةة انمتن دجن كانه 
الوارث» أو من كفيله؛ لاقي فول اذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة 
التي كانت مودعة عندهء أو أتر كان 2 أو بقبض 
ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. 

(مادة 010): العبرة بكون المقر له وارثاء أو غير وارث عند الإقرار 
ومعتى كونه وارنا عند الأقرارة. أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع 
من ميراثه مانع عند الموت . 

لو ادر لشيروارك بهذا المعنى جازء وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن 
يكون إرئه بسبب حادث بعد الإقرار» كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها 
بخلاف ما إذا كان السبب قائماء لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو أقر 
لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار. 

وكذا لو أقر لأخيه الحجوب باختلاف دين» أو وجود ابن إذا زال حجبه 


(107/ا)- أي لو أنه وهب ل* ٠.‏ شيئا سواء كان قليلا أو كثيراً» فلا تتفل الهبة. 
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بإسلامه؛ أو موت الابن» لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال 
المانع عند الموت»؛ ولو قر لاه خلا نون لدان وال دا لز 
الموت؛ يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت . 

(مادة 055) : إذا أقر المريض بدين» أو أوصى وما ماك بائنا 
بطلبها في مرض موته؛ء فلها الأقل من الإرث؛ ومن الدين 
الوصية”؛", إن مات في عدتها”*”*: وإن طلقها بلا طلبها فلها لميراث بالغا 
ما بلغ إن مات في عدتها”*". 


(«مادة لاكه) : إبراء المريضص 00 “وهو مديون كستغرق غير جائز» 


يل" 


َه 


َي 
إن كان المديون أجنبيا متها وإيراءه مذيوته الؤارث له غين نجائز مطلقا سواء 


- يو 3 0 
كان المريض مديونا أم لاء وسواء كان الدين ثابتا له عليه أصالة أو كفالة. 


م أ من الدين عر نه لي 

0 المبلغ الموصى لبا به . 

0 والسبب في ذلك تبهمة المواضعة بين الزوجين إذ يجوز أن الزوج 5500 
لإوحته ار منا' شمن المبراث) واقي على لمن فيتفقان على طلبها الطلاق» 
0 أو الوصية فيرد عليهما هذا القصد السيئ نظراً لحقوق الورئة؛ 
ولا تهمة في قلبماء ويعطى لها بحكم الإقرار لا بحكم الإرث . 

ا هو انالة لكون هارا من إريا 0 عليه تيده السيئ فترثه 

”*""”» أي التنازل له عنه . 


لا 


(مادة 054): إبراء الزوجة زوجبا في مرضبا الذي مانت فيه موقوف 
على إجازة بقية الورئة”*". 

(مادة 519) : الدين مقدم على الوصية؛ والوصيةٌ مقدمةٌ على الارث, 
ودين الضحة مطلقا سواء علم ببيئة» أو علم بالإقرار؛ وما لزمه في مرضه 
بسبب معروف «كنكاح مشاهد بمبر المثل» وبع مشاهد بمثل القيمة, 
وإتلاف مال للغير مشاهد أيضا). كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض 
موته؛ ولو كان المقر به في المرض وديعة. 

(مادة :)017١‏ ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض 
عند تساوي الديون حكماء ولو كان ذلك إعطاء مبر للزوجة أو إيفاء أجرة 
بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة”*"'؛ ويستكئنى من 
ذلك ما إذا أدى بدل ما استقرضه في مرضهء أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل 
القيمة» إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان؛ وإن لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه 
أو بدل ما استقرضه فيه, حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين 


المبيعة باقية في يد البائع» فإن كانت في يده تقدم على غيره. 


5 وإن لم يكن لها ورثة» نهذ الإيراء ولو استغرق جميع المال. 
*" أي ينبت لبم حق الاعتراض على تفضيله بعضهم على ال لبعض الآخر د لتعلق حق 
الجميع بما في يده على السواء . 
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4 أحكام المفقود 

رمادة ١/اه)‏ : اود : هو الغائب الذي لا يدرى فكائة: ولا تله 
حا ونان 

رمادة 97/7 : إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه» لحفظ أمواله وإدارة 
مصالخحه؛ فلا ينعزل وكيله بفقده؛ ولا تنزع الورثة المال من يده”“" ولا أمين 
بيت المال» ولو كان المفقود لا وارث له أصلاء وليس للوكيل تعمير 
غفاراك امفقزى: إذاءاتخانعت إلى ' تمعن إلا اذامو كناكم . 

رمادة 1/8ه) : إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاء ينصب له القاضي 
وكيلا يحصي أمواله المنقولة وغير المثقولة» ويحفظها ويقوم عليباء 
ولخطيل كلانه وري عقازاف -ويشسن فز > اي افر تاه غرسازة. 

رمادة 974) : للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود 
منقولاً”*" كان أو عقارا””"؛ ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظبر حياء أو لمن 
ته نر ووقه ابره الفكه قرتهة ولس :له أن نمع قا معنا لاايعشى 
عل لاد ل اتققة ل لدتولا ل 


*"” لأنهم لا يستحقون ماله بطريق الإرث إلا بعد التحقق من الموت» وهذا ليس كذلك. 
9" كالفواكهء والحرير والجوخ . 
و5 1 على شاظي نير يخكى علميها مه 
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(مادة ملاه) : للوكيل المنصوب أن ينفق على عروس المفقودء وعلى 
أصوله وفروعه؛ والمستحقين للنفقة من ماله» الحاصل في بيته أو الواصل 
من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفسادء أو من مال مودوع عند مقرء أو دين 
على مقر: 

(مادة دلاه) : المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تَضْره وهي التي 
تتوقف على ثبوت موته. 

فلا يتوج عروسه لجل ولا يقسم ماله على ورثته» ولا تفسخ إجاراته 
ولا يفرق بينه وبين عروسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال. 

(مادة ل/الاه) : الفقود يعتيل ينا فتي نحق الالتكام التي تنفعه2» وتضر 
غيره؛ وهي المتوقفة على ثبوت حياته؛ فلا يرث من غيره» ولا يحكم 
باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصيةء بل يوقف نصيبه في الإرث 
وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته. 

دمادة 014): يحكم بوفاة المفقود إذا القرضت أقرائه في بَلّدهء فإنْ 
تعذر التفحص عن الأقران» وحكم القاضي بوته بعد مضي نسعين سنة"*" 


327 
من حين ولادته صح حكمه. 


5 َ ً 
6 أن الغالب في الأعمارء قلت: وفيه نظر إلا إن قصد به الغالب في الأعمار 
الطويلة» في أهل زماننا. 


ملاات 


(مادة ولاه) : متى حكم بموت المفقود, حم خا رت الموحودين 
وقت صدور الحكم بموتهء ويد الفنظ اموقوق له إلى :من يرك مورك عند 
موته» ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي» وتعتد عند 
ذلك تت عدة الوفاة» وتحل للأزواج بعد انقضائها. 

ر(مادة ١مة):‏ ذا علميت شيا المفقود رحو سان رماسو 
الأرقات + ذائة نزوت مدن ماك قل ؤللة من أقارية: 

فإن عاد حياً بعد الحكم بموته» فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون لهء 
ولا طالب احدا متهم عاط 

(مادة (048): إذا ادعت زوجة المفقود 5 أو ادعاه الورثة» أو 
غيرهم من أرباب الحقوق» وأقيمت البينة على ذلك»: يجعل القاضي 
الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه؛ وإن لم يكن له وكيل ينصب له 
قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موته”". 


(فة/)- يك : وماس إالكمة 50-5 . 500 

5 لانهم لم يستولوا عليه من تلقاء أنفسهم بل بحكم من القاصّي» فلا يكونون 
9 0 

متعدين فينتفي عنهم الضمان:ء والله أعلم . 

فيسمعها القاضي؛ ويتحرى عن صدقباء بقدر ما في وسعهء فإن تبنت لديه 


بالطريق الشرعي» حكم با يقتضيه . 


ااي بي 


5 وشاعى م 
7" علم الميراث: هو علم بأصول فقه وحساب؛ يعرف به حق كل وارث من التركة. 
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الجا كَ لذن 


في ضوابط عمومية 

(مادة 0489) : شروط الميراث ثلاثة : 

داولا : تحقق موت المورث» أو الحاقه بالموتى حكماً"”". 

وخانياً) : تحقق حياة الوارث بعد حوة اتورنش ان لاف الا يناد 
ا 

(ثالثاً) : العلم بالجبة”"" التي بها الإرث» وبالدرجة التي يجتمع فيما 
الاوك والور يك 

(مادة 088) : يتعلق يال الميت حقوق أربع مقدم بعضّها على بعض: 


(أول) : يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه””" 


> بأن يحكم القاضي بموته حكماء وهذا طبعا في المفقود. 

17 كالذي يتوفى عن زوجته وهي حامل مثلا. 

9 بأن يعلم أنه وارث من جبة القرابة» أو من جبة الزوجية؛ أو من جبة الولاء؛ 
لاختلاف الأحكام في ذلك. 31 

7" أي ما يسمى بالتجهيزء وهي ما يحتاجه الميت؛ من غسل وكفن ودفن» بلا 
إسراف ولا تقتير. 


د ه/اعآا - 


«ثائيً) : قضاء ما وجب في الذمة من الديون؛ من جميع ما بقي من ماله. 

«ثالثل : تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين. 

«رابعا) : قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو 
السنةء أو الإجماعء وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غسير الزوج 
والزوجة؛ فإنهما لا يرئان كل التركة؛ هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير 
كالرهن أو غيره؛ من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة. 

(مادة 584) : المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض 
كالترتيجة الات 

(الأول): صاحب الفرض: وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز 
أو السنة أو الإجماع . 

«الثاني) : العصبةٌ من النسب: وهو من يأخذ ما بقى من التركة بعد 
الفرض» أو الكل عند عدم صاحب الفرض. 

«الثالث) : العصبة السببية: وهو مولى العتاقة وهي عصوية سببها 
ثقمة المنق: 

«الرابع) : عصبته بأنفسهم على الترتيب» والمعّق لا يرث من معتقه . 


0 
«(الخامس) : الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم. 
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والسادسع : ذو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض» وذوو 
الحم هم الذين لهم قرابة للميت» ولنسا :ضة ولا ذو شيم 

(السابع) مولى الموالاة: وهو كل شخص ولاه آخر بشرط كون 
الأم حا عبن قربي ولا مَعتفا لعرني» ولا له وارث نسبي» ولا عقل 
فندينة: المال: أو مولى موالاة آخرء وكونه مجبول النسبء بأن قال: 
نت تولاى :نراقي ]قات وعتل في إذا سيت وقال الآخر: 00 
مكلف قلت ففخ هذا العققة :ويضين القابا ارقا موقا كان لاخر بيغا 
تخبول انين إلى لخدن شتروط الأدتئ قال للأول مثل ذلك وقبله 
ورث كل منهما صاحبه وعقل عنهء فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد 
الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له. 

ونوا انه الس وهو كو أثر المي اكداخوه أن 
عل وا ان ينيف وا زازه نيهت ااال رامزم لطن ردك 
الإقرار إلى حين موته؛ فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير اخ 'الزوحين 
ومات» وترك المقر له بالنسب المذكور» فما بقي من التركة بعد نصيب أحد 
الزوجين فهو له. ظ 


(التاسع) : الموصى له يجميع المال» وهو من أوصى له شخص لا 


الا ب 


وارث له غير أحد الزوجين: أو لا وارث له أصلاء فله باقي التركة بعد 
نصيب الزوج أو الزوجة أو كلبا. 
«العاشر) : بيت المال: يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر 


بطريق انظ ويصرف في مصارفه . 


-خ8ا؟ - 
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1 
1 9 1 
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هي الموائع من الإرث 

(مادة 086) : موانع الإرث ار 

(الأول) : الرق: وافر [» كان كالق 7 والمكاتب"", أو افيا 
كالمدير *"" وأم إلولدة”", لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية املك رقبة . 

(مادة كلىه) «الثاني) : القثشل : الذي يتعلق به حكم القتصاص» أو 
الكفارة» و انا وه الإثم والقصاصء أو شبه عمدء وفيه الكفارة 
والإثم والدية المفلظة لا القودء أو خطأء كأن رمى صيداً فأصاب إنسانا 
وفيه ل ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن 
القتل بحق» أما إذا قتل مورئه قصاصاً أو حداء أو دفعاً عن نفسهء فلا 


أي كاملاً. 
كد 3 هو المملوك. 
(10)- وهو الذي كاتبه سيده على مبلغ معلوم بأن قال له كاتبتك على عشرين ليرة. إن , 
أديتها لي تصير حراً. 

الف المدير : هو المملوك الذي قال له سيده: أنت ري موتي . 

أم الولد: وهي الأمة التي أتت لمن السيد فاذعاه» فيثبت نسبه منه» وتصير أم 


ولدء فلا يجوز بيعبماء ويعتقان يموت السيد. 


ساح اكت 


حرمان من الإرث وكذا لو كان القل تسبباً بلا مباشرة» أو كان القاتل 
هنا أو لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك. 

«مادة /لاىمه) : (الثالث) : اإاختلاف الدين» فلا يرث الكافر م المسلم 
ولا المسلم من الكافر"*", بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم» أي يرث 
ماله الذي اكتسبه المرئد في حال إسلامه»؛ وأما ما اكتسبه في حال زدئة 
فيوضع في بيت المال» هذا في حق المرتد الذكرء وأما المرأة المرتدة فيرث 
تزينها المسليما اكشينةا قن ال إسالامها وقي تحال روني , 

«مادة حذله) : (الرايع ) : اختلاف الدارين في حق المستامن والذمي في 
دار الإسلام» وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين» وفي حق 
الحربي والذمي»؛ ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في 


دار الحرب إذا اتحدت دارهما 5 


'""” لقوله#ة: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافرٌ المسلم) . متفق عليه . 
0001 فرق أبو حنيفة بين الذكر والأثئى» لأن الأثنى لا دل بل تحبسء وتعزرء 
وتستتاب حتى ترجع إلى الإسلام» فيعتبر الإسلام متفسا فى جديا بكلا الذكرة 
فإنه إذا ع يرجع إلى الإسلام بعد استتايته 17 ثلاثة ثة أيام يقتل. وقال الرمام الشافعي: لا 


يرث المرتد أحداء ولأ قله أحد: بل يوضع ماله في بيت مال المسلمين. 
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ة أصحاب الفروض» وبيان فروضهم 

رمادة ومه): الإرث المجمع عليه نوعان: إرث بالفرض» وإرث 
بالتعصيب» والفروص المقدرة في القرآن العزيز: ستة: لصيف والربع » 
والثمن» والثلثان» والثلث» والسدسء وأصحاببها اثنا عشرء أربعة من 
الذكورء وهم: الأب» اكد الصحيح» وهو أبو الأب وإن علاء والأخ 
لأم» والزوج» ومن النساء ثمانية هن: الزوجة» والبنت» والأخت 
لأوو “تت الاين :إن سفلت والأخت لأبء والأخت لأم: والأم» 
والحدة الصحيحة. 

ومادة :)69٠‏ اتيف : ف قوق حي مين الرردةة للزروج إذا لم 


1 ع و ع 
كن ال وا أو ولد ابن وإن سفل» والولد يتناول الذكر والانثى » 


ا#ففذ” 0 3 - . 2 2 2 ٠‏ ع 0 
لقوله تعالى: « وَلَكُم نصف ما تَرَكَ أزواجكُم إن لم يكن لبن ولد » 
[النساء: ٠/١١‏ 


م5 - 


ولبلت الصلب إذا كانت واحدة"”*"", ولبلت الابن إذا كانت واحدة, 
ومنضردة عن الصلبية» وللأخت لأبوين» إذا كانت واحدة ومنفردة عن 
البنت وبنت الابن» وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنبن؛: بشرط 
عدم وجود المعصب على ما يأتي . 

«مادة ١9ه):‏ الريع ؛ هو فرض اثلين من الورثة: للزوج إذا كان للميت 
دولك وإناشقل"" + وللؤوسشة ذا لم ركن للست وله ا ولد اند 
'وإن سفل”"” , 

(مادة "04): الثمن؛ هو فرض صنف من الورثة وهو: الزوجة أو الزوجات 
إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل» حراء كان فقا ا 

(مادة *09) : الثلثان» هما فرض أربعة من الورثة وهن: يننا الصلب 


وبنتا الابن فصاعدا إذا كانتا منفردتين عن الصلبية”"", وللأختين لأبوين إذا 


زورلا : ا« وإن كانت واحدة ًا النصف 4[ النساء:١٠/.‏ 

رول بان : 8فَإن كان لبن ولد فم الع مما تكن ©[ انساء:٠1.‏ 

1 ووه :1 : 9 ولمن الريع ما نكنم إن لم يكن لم ولد © [النساء:1م. 

0 يوله اتغالى!: 9 فإن اد لَكُم ولد لبن اشن مما مما تَكثم © [النساء:17/. 

0 : # فإن كن نسّاء قوق انين بن لبن ناما ترك 4[ اننساء: 00 


ارات 


كانتا منفردتين عن بنات الصلب» وبنات الاين أو واحدة منبن» وللأختين 
لأب إذا كانتا منفردتين عنبن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع ٠‏ 

ومادة 0954) : : الثلث» هو فرض اثئنين من الورثة: فرضص اك 06 
كان الثلث ثلث الكل إذا لم يكن للميت ولدء أو ولدااين3ه أو اثتان من 
الإخوة» أو الأخوات كرا أو إناثً» أو منهماء أو ثلث الباقي بعد فرضص 
أحد الزوجين» في ذمج ' وأبوين» أو زوحة وأبوين » ولاثلنين لما اه 
ولد الأم ور أو إناثا أو تنا 7 

ومادة 090) : السدس» هو فرض سبعة من الورثة» وهم: الأب والجد 
5 5 0 9 
أبو الأب وإن علاء إذا كان للميت ولدء أو ولد ابن وإن سفل» وللأم إذا 
كان للميثت ولدء أو ولد ابن وإن سفل» أو ترك اثنين من الأخوة أو 
الأخوات فصاعداء أو منهما» ول واحدة كانت أو أكثر» ولولد الأم 
إذا كان واحداء ولبنت الابن إذا كان معبا بنت صلبية» وللأخت لأب إذا 
اا اماك 
ولقضاء النبي## بقوله لعم ابنتي سعد: د اعط انشى سعد الثلثين» وأمّهما الثمن؛ وما بتي 
فهولك). 


(ؤ/ا/)- لقوله تعالى : « قن لم يكن له ولد وورقه أبعاه قلأمه العلع [ النساء : 0 
لقوله تعالى: : 9 فَإن كَانُوا أكثْرَ من ذلك فم شن اء في الثلّث4 [النساء:7(/. 
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بيان أحوال نصيب ذوي الفروض 


زمادة 595): الأب له أحوال ثلاث, الفرض المطلق الخنالي عن 
التعصيب (وهو السدس) وذلك مع الابن» وابن الابن وإن سفل و(الفرض 
والتعصيب) مع البنت؛ وبنت الابن وإن سفلت و(التعصيب) المحض عند 
عدم الولدء وولد الابن ون منقل: 

ومادة /لاوه) كد الصحيح, وهو الذي لا ل في نسبته 4 إلى الميت 
م كالأب عند عَدَمه إلا في المسائل الآنية 

والأولى») : أن أم الأب» لا ترث مع الأب» وترث مع د 

والثانية) : أن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين» فللأم ثلث ما 
بقي بعد نصيب أحد الزوجين» ولو كان مكان الأب جدء فللأم ثلث الكل . 

(الثالثة) : أن الأخوة الأشقاء أو لأب» يسقطون مع الأب إجماعاً 
ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة . 

(الرابعة) : أن أبا المعتق مع ابنهء يأخذ السدس بالولاء» عند أبي 
يوسفء وليس للجد ذلك اتفاقاًء ويسقط الجد بالأب. 

(مادة 044) : أولاد الأم لهم أحوال ثلاث (السدس) للواحد (والثلث) 
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للاثنين فصاعداًء ذكورهم وإنائهم في القسمة سواء (ويسقطون) بالابن وابن 
الابن ؛ وإن سفل» وبالبنت» وبنت الابن وإن سفل» وبالأب والجد. 

رمادة 896) : الزوج له حالتان: (النصف) عند عدم الولدء وولد 
الاين وإن سفل (والريع) مع الولدء أو ولد الابن وإن سفل. 

رمادة 25٠6٠‏ : الزوجة أو الزوجاتء لبن حالتان: (الربع) لواحدة 
أو أكثر عند عدم الولد؛ أو ولد الابن وإن سفل (والثمن) مع الولدء أو 
ولد الاين وإن سمل . 

رمادة :)50١‏ البنات الصلبيات» لبن أحوال ثلاث: (النصف) 
للواحدة إذا انفردت (والثلثان) للاثنتين فصاعداء ومع الابن (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) ل مر 

رمادة 2509 : بئات الابن؛ كبنات الصلبء ولبن أحوال ست: 
(النصف) للواحدة إذا اتفردت (والثثان) للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات 
الصلب ولبن (السدس) مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين (ولا يرثئن) مع 
البنات الصلبيات ائنتين ماعنا 1 أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن 
غلام فيعصببن”*", ويكون الباقي بينهم (للذكر مثل حظ الأنثبين) 
(ويسقطن) بالابن بخلاف بنات الصلب . 

رمادة 2507 : الأخوات لأب وأمء لبن أحوال أربع هي: (النصف) 
للواحدة (والثلثان) للاثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق (للذكر مثل حظ 


-)( 


كاين الابن» وله ضعف ما للأنثى . 
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الأثثيين) ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت (ولبن الباقي) مع 
البنات» أو بنات الابن. 

(مادة 504): الأخوات لأب» كالأخوات لأبوين» ولبن أحوال 
ست: (النصف) للواحدة إذا انفردت (والثلثان) للاثنتين فصاعداً عند عدم 
الأخوات لأبوين؛ ولبن (السدس) مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة 
للثلشين (ولا يرئن ) مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب» 
فبيعصبين السادس من الأحوال المذكورة» أن يصرن (عصبة) مع البنات 
الصلبيات» أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين. 

(مادة 5068): الإخوة والأخوات لأبوين؛ والإخوة والأخوات لأب 
كلهم يسقطون: بالابن؛ وابن الابن» وإن سفل» وبالأب» وابقد ..وتسقظ 
الإخوة والأخوات لأب؛ بالأخ لأبوين» وبالأخت لأبوين»؛ إذا صارت 
عفنة افع النات أو مع بنات الابن. 

رمادة 515 : للأم حول ثلاث (السدس) إن كان للميت 17 أو 
ولد ابن وإن سفلء» أو مع الاثنين من الإخوة» أو الأخوات فصاعداء من 
أي جبة كاناء ولها (ثئلث الكل) عند عدم المذكورين (وثلث ما بقي) بعد 
فرض أحد الزوجين» وذلك في مسألتين إحداهما: زوج وأبوان» وثانيتهما: 
زوجة وأبوان» ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال» بعد فرض 
الزوج أو الزوجة كما تقدم. 

رمادة /511): وللجدد (السدس) لأم كانت أو لأن«واحيدة كادع 


5م - 


فكي إذا كن صحيحات ؛ متحاذيات» في الدرجة » لأن القربى تحجب 
البعدى ويسقطن» أي الجدّات كلبن» » سواء كن أبيات أي من جبة الأب » 
أو امات أي من جبهة الأم» أو 1 ٠‏ بالأمء وتسقط الجدات 
الأبويات دون الأميات بالأب» وكذلك تسقط الأبويات 8 1 أم 
الأب, وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله» وهكذا القريية 
تحجن اللفيدة من أي نجبة كانث/ ل اد ان 
قرابة واحدة» كأم أم الأب» والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم» 
وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما أنصافاً. 


لالاسسسسسسسي سس يسيس بيب يي بيبي ص به 


ل ل 
ي بعضبن من جبة الأم» وبعضبن من جبة الاب . 
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رمادة 54 : العاصب شرعاً: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد» 
أو حاز ما أبقته القواتض + والعصبة نوعان: نسبي» وسببي » فالنسبي على 
ثلاثة أقسام : عاصب بنفسه » وعاصب بغيره؛ وعاصب مع غيره. 
القسم الأول 

رمادة 2509 : العاصب بنفسه : هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى 
الغير» ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو أربعة أصناف بعضها أولى 
بالميراث من بعض» على الترتيب الآتي بعد: 

الضف الأول ادن ليت :وزق سمل ففة قات وقرك نا لقيو 
فالمال كله للاين بالعصوية. 

الصنف الثاي: الأبء أو الجد الصحيح وإن علاء عند عدم الاين 
فمن مات وترك اجا آنا أو خداً: فالسدس للأب أو الجد بالفرض» 
والباقي للابن بالعصوبة. 

الصدف الثالث : الأخوة م 5-2 ثم بنو الأخوة لأبوين ثم 
لأب؛ عند عدم الأب او اد قن قات ويرك آناء أ كد :وخا لألوية 
أو لأب؛ فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة» ولا شيء للأخ لأن الأب أو 
الجد أولى رجل ذكرء: علد عدم الابن» أو مات وترك كنا وابن أخ, 
فالمال كله للأخ؛ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ. 
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الصنف الرابع : : عم لأبوين» ثم لأب ثم بنو العم لأبوين» ثم لأب وذ 
لوا عند عدم الأخ وابنه» مساك ورك عا لأسوين: أو لأبء» وأخا 
وي أو لأبء» أو ابن أخ لأبوين» أو لأبء فالمال كله للأخ أو ابنه» ولا 
شيء للعم» لأن الأخ أو ابنه أولى» اماك وكرك غما لأبومن» أوالأب: 
وابن عمء فالمال كله للعم دون ابن العمء ثم عم أبيه لأبوين» ثم لأب» ثم 
لولشم الاب لأبوين» وإن سفلواء ثم لأب» عند عدم ذلك العم وابنهء ثم 
عم جده الصحيح لأبوين » ثم لأب» ثم بنوه وإن سفلواء عند عدم عم الأب 
لأبوين: أو لأب وبنيه» وإن سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور. 

وقاقة 4105 فافرة: "كل معان أقرّب للميت درجة: قو أولى 
بالميراث» كالابن» ثم الأب» أو الجدء وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي 
. قرابة واحدةء سواء كان ذو القرابتين ذكرا أو أنثى» فإن الأخ لأبوين أولى من 
الأخ لأب» والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية» أو بنت 
الابن: أولى من الأخ لأب» وابن الأخ لأبوين» أولى من ابن الأخ لأب» وعم 
اليك لأبوين» أولى :من العم لآب» وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده. 
القسم الثاني 

زمادة 11): العصبة بخيره: هي كل أتى احتاجت في عصوبتها إلى الغير؛ 
وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة؛ وهن هن أربعة من الإناث فرضين (نصف) أو 
(ثلشان) كالبنات الصلبيات» وينات الابن» و الأخو ات لأبوين وا الأخو ات لأب» 
بحتاج كل واحدة منبن في العصوبة إلى إخوتين» أو يحتاج بعضهنٌ إلى من يقوم 
مقام إخوتين؛ وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين. 
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(مادة 517): من لا فرض لبا من الإناث: وأخوها عصبة فلا تصير 
في عا كالعم مع العمة ا فإن المال كله للعم دونهاء وكذا الخال 
في ابن العم لأس ع مع نت العم لأب» وابن الأخ لأب» مع بنت الأخ لأب. 


الل نال 

(مادة *511): العصبة مع الغير: هي كل أنثى احتاجت في عصويتها 
إلى الغيرء ولم يشاركبا ذلك الغير في تلك العصوبة»؛ وهما اثنتان: أخت 
لأبوين» وأخت لأب» تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب» أو 
مع بنت الابن» سواء كانت واحدة أو أكثر. 

رمادة 5 51): الفرق بين هاتين العصبتين» أن الغير في العصبة بغيره 
يكون عصبة بنفسه» فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأثثى؛ وفي العصبة مع 
غيره؛ ولا يكون عصبة بنفسه أصلاًء بل تكون عصوبة تلك العصبة 
مجامعة لذلك الغير. 

رمادة 118): والسببي: هو مولى العتاقة وهو وارثُ بالتعصيب 
وآخر العصبات» ومقدم على ذوي الأرحام؛ والرد على ذوي الفروض 
والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه”*©: ثم عصبة 


0ن هذا الشرط باطل لقوله# في حديث عائشة وبريرة وهو في (الصحيحين) : رما 
بال أقوام مشترطون شروطا ليس فيكتاب الله . . . الولاء لمن أعنق» . 


ثاو8ل9آ م 


فتكون العصبة النسبية» للمعتق مقدمة على السيبية» والمراد بالعصبة 
النسية للمعتق» ما هو عصبة بنفسه فقطء فيكون ابن المعق عند عدم المعتق» 
أولى الفستات بالوراك» :قم انايند وإن منل بكم أبوءة :قم جده ون هيل 
إلى آخر العصبات» ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره؛ أو مع غيره على من 
أعتقه : ومن ملك ذا رحم مجر ف عدن كليه وولاؤه له فمن مات وترك 
مولى العتاقة, ولا وارث له» فالمال كله للمولى» ثم لعصبته على ما تقدم . 

رمادة 515) : مولاة العتاقة» كمولى العتاقة فيما عدم والأمل أنه 


ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن: أو أعتق من أعتقن» أو كاتين» أو 
كاتب من كاتين» أو ديرن »2 أو دير من ديرك » أو جر ولاء معتقب 909 أو 


.م 


8 معو 
معتق معتقب:”"" فمن مات وترك مولاة العتاقة» فالمال كله لها. 


الا وصورة جر معتقين الولاء؛ إن عبد امرأة تروج بإذنها كاري قد اغتقديا مولاهاٍ 
ول نيا ونن انبوكدر له اميه وولاؤه للولى أمهع فإذا أعتقت تلك المرأة عبدهاء جر 
ذلك العبد بإعتاقها إياه؛ ولاء ولده إلى مولانه» حتى إذا مات المعتق» 6 ثم مات ولدهء 
وخلف معتقة أبيه فولاؤه لها. 

0" وصورته: إن المرأة أعتقت عبداً» فاشترى العبد المعتق عبداء وزوجه بمعتقة غيرهر 
1110 وولاوه لول أمهء فإذا أعد تق ذلك العبد المعتق» عبده)؛ جر 
بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه» ثم إلى مولاته. 
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الْجات أل سانسن 
ث2 لحجب 


رمادة /اا5 0 اغن كم فين عن غرزائه كله أو بعضه 
بوجود شخص أخرء وهو نوعان: 

الأّل: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منهاء كانتقال الزوج 
بالولد من النصف إلى 3 وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى 
الثمن» والأم من الثلث إلى النيقايوة والاب مد الكل إلى /الطسن: 

الثاني : ع رداق فو اذراك عب الخ الا بالأخ. 

رمادة 5348) : دري لا يدخل على ستة من الورثئة وهم 
(الأب) و«(الأم) و(الابن) و(البنت) و(الزوج) و(الزوجة) ويدخل حجب 
الحرمان على من عدا الستة المذكورين» وحجب النقصان يدخل على 
خمسة وهم (الأم) و(ابنت الابن) و(الأخت لأب) و(الز وجان». 

زمادة 518): يحجب الجد من الميراث بالأب» عو اند يرث 
بالتعصيب » د لط أو بالفرض و خلا كجد مع ابن») أوبالفرضن 
والتعصيب؛ كجد مع بنت» وتحجب أم المت اناق شرام كن مو عليه 
الأم؛ أو جبة الأب أو من جبة الجد. 

رمادة :)517١‏ الابن يحجب: ابن الابن» وكل ابن ابن أسفل» يحجب 


بابق انق أعلى ته “وتسقط الأخوة من المبراف» ذكورا أو إنانا سوا كاتوا 
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لأبوين أو لأب» أو لأم (بالأب) و(الجد) و(بالبنين) و(بني البنين) وإن سفلوا. 
رمادة 2579 : الأخ لأب؛ يحجب (بالأب) و(الابن) و(ابن الابن) 
و(بالأخ الشقيق) و(بالأخت الشقيقة) إذا صارت عصبة مع الغير. 
ومادة 577): ابن الأخ الشقيق» يحجب بسبعة وهم: (الأب) 
و(الجد) و(الابن) و(ابن الابن) و(الأخ الشقيق) و(بالأخ لأب) و(بالأخت 
لأبوين أو لأب) إذا صارت عصبة مع الغير. 


و ه - 


رمادة 577): ابن الأخ ا بثمانية من الورئة وهم 
(السبعة المذكورون) بالمادة السابقة و(بابن الأخ الشقيق). 

رمادة 4 517): الأخوة لأم» ححوة كه زنيان) ول وللئين) 
و(ابن الابن) و(البنت الصلبية) و(بنت الابن) . ْ 

رمادة 5178) : العم الشقيق» ا وهم : (الأب) و«(الجد) 
و(الابن) و(ابن الابن) و(الأخ لأبوين) و(بالأخ لأب) و(الأخت لأبوين) أو 
(لأب) إذا صارتا عصبثين و(ابن الأخ لأبوين) أو (لأب). 

رمادة 575) : ابن العم الشقيق» يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين 
في المادتين السابقتين و(بالعم لأبوين) وكذا (ابن العم لأب) يحجب بمن 
ذكروا و(يابن العم الشقيق). 

رمادة /1؟51): إذا اجتمع بئات الميت الصلبيات» وبئات الابن» 
وحازت البنات الثلثين: بأن 5 اثنتين فأكثر» سقط بنات الابن كيف 0 
واحندة كه أو أكفنء قربت:درحتوين أو بعندت» اتحيدت ورجتين أو 
اختلفت» إل إذا وجد 2 من ولد الابن فإنه يعصببن إذا كان في درجتهن » 
أن أنزل شين ولا بعليب من تحله من ينات الاين بل يحجبين . 
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«مادة 574 : الأخوات لأبوين؛ إذا أخذن الثلثين بأن كن اثمين فأكثر» 
تسقط معبن الأخوات أن كك إلا إذا كان مين أن لآب فإنه بين . 

رمادة 574): الأخت لأبوين؛ إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب 
الأخوات.لآأب؛ بل لبن معبا السدس. 

(مادة )57١‏ : المحروم من الإرث بانع من موانعه المبينة في الباب 
الثاني لا يحينب أخذا هن الؤركة» :والححوت ينان غير كالائنين 
من الإخوة والأخوات؛ فإنه يحجبهما الأب» وهما يحجبان الأم من 


الثلث إلى السدس . 
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ر/اااالنى 
2 ا 


“كم 


ساك ررد 
و 

رملدة 19 57): يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحدء أو بنت 
واحدة؛ أيبما كان أكثرء هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب 
تقصان؛ فلو كان يحجبهم حجب حرمان؛ وقف الكلء ويؤخذ الكفيل من 
الورئة في صورة القسمة»؛ ويرث الحمل إن وضع حياًء أو خرج أكثره حيا 
فمات؛ لا إن خرج أقله فمات» إلا إن خرج بجناية» فإنه يرث ويورث فإذا 
ظبر الحمل فإن كان مستحقاً لجميع الموقوف فبهاء وإن كان مستحقاً للبعض» 
يأخذ ما يستحقه؛ والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه . 

رمادة 187) : المفقود من القطع خيرهء ولأسدرى انه ولا مرك 
وحكمه: أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل» فإن كان المفقود 
ممن يحجب الحاضرين» لم يصرف لهم شيء» بل يوقف انان كله وإن 
كان لا يحجببم حجب حرمان» يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه 
غق تقد يات ا وسالة اذا كم عزته يعد أن الم ببق :مق اقزالة أحد في 
بلده؛ فماله لورثته الموجودين عند الحكم يموته؛ ولا شيء لمن مات منهم 
قبل الحكم بذلك؛ لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث» 
وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه» يرد إلى ورثة مورثه» وإن ظبرت 
حياته استحق ما كان موقوفا لأجله من مال مورثه . 
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قارئى اليوم قاقد اند 
_- لدرخ قمط )اج الشاناة ماع 0نادارا 


< 
“خا 


ررااااللى 


يوي 


(مادة 577) : الخنثى : هو إنسان له آلتا رجل وامرأة؛ أو ليس له 
شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام» وإن بال من الفرج فأنثى» وإن بال 
منهما فالحكم للأسبق» وإن استويا بأن خرج منبما معا فمشكل»: وهذا قبل 
البلوغ؛ فإن بلغ وخرجت له لحية؛ أو وصل إلى امرأة؛ أو احتلم كما 
يحتلم الرجل»: فرجل» وإن ظبر له ثدي؛ أو لبن» أو -حاضء أو حبل» 
أو أتى كما يؤتى النساء؛ فامرأة» وإن لم تظبر له علامة أصلاً أو تعارضت 
العلامات» فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين»: فلو مات أبوه وترك 
00 وللشكى سيم لأنه الأطل» 

ومادة 574 : ولد الزناء وولد اللعان؛ يران الأم وقرابتباء وترث 
هي وقرابتها منهماء ويرك الآأت ولانقراته ميياء 

رمادة 58) : لا توارث بين الغرقى» والهدمى» والحرقى؛ إذا كانوا 
ممن يرث بعضهم بعضاء لأنه لا يعلم أيبما مات أولاًء ويقسم مال كل 
منهم على ورثته الأحياء . 

ومادة 575) : التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم 
من الميراث» على شيء معلوم من التركة أو غيرهاء وهو جائز عند 
التراضي فمن صالح على شيء من التركة؛ فاطرح سهامه من التصحيح» 
له قشي رائل اكه عن سياه الباق كدو حاتت رركت وها ران 
وعماًء فالمسألة من ستة (النصف) للزوج و(الثلث) للأم و(الباقي) للعم 
فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهرء فيقسم باقي 
التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاء سبمان للأم» وسهم للعم. 
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7 
العول والرد 

رمادة 58197) : العول: هو زيادة في عدد سمام ذوي الفروض» ونقصان 
من مقادير أنصبائهم من التركة» فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة 
ميت على مخرج التركة» يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم» فيدخل النقص في 
مقادير أنصباء الورئة» بسبب زيادة عدد السهام» كما إذا ماتت المينة عن 
زوجباء وشقيقتيها» فمخرج أصل التركة من ستة أسهم» وعالت بسدسما إلى 
سبعة» لأن فرض الزوج النصفء وفرض الشقيقتين الثلئان فزادت الفروض 
بسهم» وهو السدسء» وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كبم وأمء 
ويعول إلى تسعة بالنصف كبم وأخ لأم؛ ويقول أنضا إلى عشرة بالثلثين كهم 
وأخ آخر لأم؛ وإذا كان مخرج التركة من إثنى عشر سبماء تعول إلى ثلاثة 
عشرء كزوجة فرضها الريع » وشقيقتين فرضهما الثلثشان» وأم فرضها السدس»ء 
وإلن تكمبية عن كيه وأح لام : وإلى سبعة عشر كبم وأخ آخر لأم؛ وإذا 
كان مخرج التركة من أربعة وعشرين» فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط»ء 

كزوجة فرضما الثمن وبنتين ره الثلثان » وأبوين فرض كل منهما السدس . 
رمادة 518): الرد ضد العول: وهنو رد نيا فل غدن نرضن ذوي 
الفروض 8و ميتكق كزين العصية » فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر 

سيافيه :إلا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة جع واد من الذكور؛ وهو 
أخ لأم؛ وستة من الإناث وهن: نحت الغلب كت الأبن«والاحت لأبوينء 
والأخت لأبء والأخت لأم , والأم » والجدة الصحيحة» لا فرق بين أن يكون أحد 
السبعة المذكورين واحداً أو متعدداً سوى الأم ومن اتفرد منهم حاز جميع بع التركة . 
ومسائل الرد أقسام أربعة: 5: (إحداها) أن يكون في المسألة صنف واحد 
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حدق يرد عليه نما فل عن الفزوطن عند حدم ينل يرد عليه وحينئذ نقسم 
التركة على عدد رؤوسهم» كما إذا ترك المت نحن: أو أختين أو جدتين» 
فتقسم التركة يينهما نصفين (والثاني) أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد 
عليه عند عدم من لا يرد عليه وحينئل تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا 
كان فيبا سدسان» كجدة وأخت لأم؛ تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال» 
وتقسم من ثلاثة ة إذا كان فيها ثلث وسدسء كولدي أم معها فلولدي الأم 
الثلئان» ولاه اللنيين الركة وم أريئة إذا كان فنا نسف رسنس كنت 
وبنت ابن؛ أو بنت وأم» فللبنت ثلاثة أرباعهاء ولبنت الابن أو الأم ربعباء 
ومن خمسة إذا كان فيها ثلشان وسدسء كبتتين وأم؛ أو كان فيها نتصاف 
وسدسان؛ كبنت وبنت ابن» وأم» أو كان فيها نصف وثلث؛» كأخت لأبوين 
وأم» أو أخت لأبوين وأختين لأم؛ فيعطى في الأولى أربعة أخماسها للبتتين» 
وللأم خمسهاء وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منهاء ولبنت الابن واحدء وللأم 
واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة؛ وللأم أو للأختين لأم 
سهمان؛ (والثالث) أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه» 
وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضهء ويقسم الباقي عل 
من يرد عليه؛ كزوج وثلاث بنات» فيعطى للزوج فرضه الربع» واحد من 
أربعة» ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث» في هذا المثال لاستقامة 
الباقي على عدد رؤوسهن (والرابع) أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا 
برد عايه» وحيثئل يعطى من لا يرد عايه نصييه من أقل مخارج فرضه» ويقسم 
البافي على سهام من يرد عليه» كزوجة وجدةء وأختين لأم» فيعطى للزوجة 
فرضها الربع؛ واحد من أربعة؛ ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من 
الصنفين المذكورين: وهو مستقيم في هذا المشال على السهام» فيعطى للجدة 
سهم وهو الربع» وللأختين لأم سهمان وهما النصف. 
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ال تَالْتَابَج 
لغ ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 


رمادة 584): ذوو الأرحام على أربعة أفيثاق: يعضنيا أولى 
بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية : 

الصنف الأول: من يتتسب للميت» وهم أولاد البنات وإن سفلوا 
ذكوراً كانوا أو إناثاء وأولاد بنات الابن كذلك . 

رمادة :)54٠‏ الصنف الثاني : من يتتسب إليهم الميت وهم الأجداد 
الساقطون» كأبي أم الت راان أمه والجدات الساقطات» وإن علون 
كأم أبي أم الميتء» وأم أم أبي أمه. 

رمادة :)54١‏ الصنف الثالث: من يتتسب إلى أبوي الميت» وهم 
الا سوا سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إنائاء وسواء كانت 
الأخوات لأبوين أو لأبء أو لأم» وبنات الإخوة وإن سفلن» سواء كانت 
الإخوة من الأبوين أو من أحدهماء وبلو الإخوة لأم وإن سفلوا. 

رمادة 2547 : الصنف الرابع: من يتتسب إلى جدي الميت؛ وهما أبو 
الأب» وأبو الأم؛ سواء كانا قرسين أو بعيدين: أو إلى جدتيه وهما أم الأم وأم 
الأب» سواء كانتا قرببتين» أو بعيدتين» وهم الأعمام؛ لأم والعمات والأخوال 
والخالات؛ على الإطلاق ثم أولادهم ون سقلوا ككورا كانوا أو إنانا : 
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(مادة 547) : الصئف الأول : من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم 
إلى المييت درجة» كبنت البنت» فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن. 

فإن استووا في الدرجة» بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين؛ أو ثلاث 
درجات مثلاء فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم؛ كبنت بنت الابن» 
فإنها أولى من ابن بنت البنت. 

فإن استوت درجاتهم في القرب؛ ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء 
0 وارث» كبنت ابن البنت؛ وابن بنت البنت» أو كانوا كلهم يدلون 
بوارث كابن البنت» وبنت البنت» فيعتبر أبدان الفروع المتساوية في 
الدرجات المذكورة؛ ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم» وأنوثتهم 
أعني إن كانت الفروع ذكورا فقط أو إناثاً فقتطء تساووا في القسمة وإن 
كانوا ذكورا وإناثاًء فللذكر مثل حظ الأنثيين» هذا إن اتفقت صفة الأصول في 
الذكورة والأزوثة: وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة؛ كبنت ابن 
بنت» وابن بنت بنت» قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة؛ 
وهو هنا البطن الثاني » وهو ابن بنت» وبنت بنت» فتعتبر صفة الأصول في 
البطن الثاني في هذه الصورة» فيقسم عليبم أ: ثلاث ويعطى كل من الفروع 
نصيب أصلهء فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت» لأنه نصيب أسباء وكلئه 
ايانس لكا لأنهُ نصيب أمه. 

(مادة 544): الصنف الثانئ: وهم الساقطون من الأجداد والجدات 


0-82 0-7 00 ِ 7 0 
أولاهم بالممراث أقريهم للميت من أي جبة كان» أي سواء كان الاقرب من 


فلو“ د 


جبة الأب أو من جبة الأم؛ مثاله مات عن: أم أبي أم» وأبي أبي أم أم 
كان مال كله لأم أبي الأم لقريهاء ولا فرق بين كونه مدليا نواركث أو'بقين 
وارث ؛ ولا بين كونه ذكرا أو أنثى . 

وإن استوت درجاتهم» فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم 
يدلون به» كني يناو بهء ففي الأول لا يقدم المدلي بوارث على غيره» 
مكلاف متناف الأول ل مات عن أبي أم الأم» وأبى ي أبِي الأم فهما سواء 
وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم؛ والثاني بالجد الفاسدء 
أعني أبا الأم» وفي الآخرين كأبي أم أب» وأبي أم أم وكأبي أبي أم» وأم أبي 
أم» فإما أن تختلف قرابتهم» أي بعضبم من جانب الأب وبعضهم من جانب 
الأمء كالمثال الأول» وإما أن تتحد كالمثال الثاني» فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان 
لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم؛ كأنه مات عن أب وأم» ثم ما أصاب قرابة 
الأب» يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف» وكذا ما أصاب قرابة الأم» 
وإن لم يختلف فيهم بطنء فالقسمة على أبدان كل صنف . 

وإن اتحدت قراتهم» أي كلهم من جانب الأم أو الأب؛ فإما أن 
تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة » أو تختلف فإن اتفقت الصفة 
اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا 550 أوأإنانا فقط وإ 
كانوا مختلطين: فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف» للذك ضبعف الأننى: 
ثم تجعل الذكور طائفة ؛ والإناث طائفة: على قياس ما تقرَر في الصنف الأول. 
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(مادة 5465): الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات مطلقاًء وبنات 
الكو مطلماء وبنو الإخوة لأم؛ الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني 
أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة» ولو أنثى؛ فبنت الأخت أولى من 
ابن بنت الأ لأنها أقرب» فإن استووا في القرب» فولد العصبة أولى من ولد 
ذي الرحم» كبنت ابن أخ» وابن بنت أخء كلاهما لأبوينء أو لأب» أو 
أحدهما لأبوين» والآخر لأب» المال كله لبنث ابن الأخ لأنهبا ولد العصبة. 

وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة؛ كبنت بنت الأخ» وابن 
بنت الأخ» أو كان كلهم أولاد العصبات؛ كبتني ابني الأخ لأبوين أو لأبء, أو 
بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين» أو 
لأب» وبنت أخ لأم» أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات» 
يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجبات 
في الأصول» فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول. 

(مادة 25145 : الصنف الرابع: وهم الذين ينتمون إلى جدي لبت أو 
جدتيه» وهم: العمات على الإطلاقء: والأعمام لأم؛ والأخوال؛ 
واكخالات عطلقا: 

إذا اجتمعواء وكان حيز قراتهم متحداً بأن يكون الكل مسن جانب 
واحدء كالعمات والأعمام لأم؛ فإنبم من جانب الأب» والأخوال والخالات 
فإنهم من جانب الأم؛ فالأقوى منبم في القرابة أولى» أعني من كان لأبوين 
أولى ممن كان لأب» ومن كان لأب أولى ممن كان لأم كور أو إنائاً وإن 
كانوا ذكورا وإنائاء واستوت قرابتهم في القوة» فللذكر مثل حظ الأثثيين كعم 
وعمة؛ كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم. 


د ##اوخ 


وإن كان حيز قرابتهم مختلفاء فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان 
لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم؛ كعمة لأب» وأم» وخالة لأم» ثم ما أصاب 
كل فريق من قرايتي الأب والأم؛ يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم . 

رمادة 58417) : أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصلف 
الأول» أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى اميت درجة من أي جبة كان. 

فإن استووا في القرب إلى الميت» وكان حير قرابتهم متحدا بأن تكون 
قرابة الكل من جانب الأب» أو من جانب الأم؛ فمن كان له قوة القرابة 
فبو أولى أعني: من كان أصله أو لبان ا ع كان فلك لت 

فإن استووا في القرب بحسب الدرجة؛ وفي القرابة بحسب القوة 
وكان حيز قرابتهم متحداء بأن كان الكل من جبة الأب أو من جبة الأم 
فولد العصبة أولى كبنت العم» وابن العمةء كلاهما لأبوين أو لأب» المال 
كله لبنت العمء لأنها ولد العصبة. 

وإن استووا في القرب» ولكن اختلف حيز قرابتهم» بأن كان بعضهم 
من جانب الأب» وبعضهم من جانب الأمء فلا اعتبار هنا لقوة القرابة؛ 
ولا لولد العصبة؛ ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب» والثلث لمن يدلي 
بقارية الأم» والله سبحانه وتعالى أعلم 

رالعكانا ران لبقا 


(آمين) 
واحمد لله مرب العالمين 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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